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 شكر و عرفـان  
شكر و عرفاـن

انه لإنجاز هذه  بداية و قبل كل شيء نشكر االله ونحمده سبحانه و تعالى على توفيقه و امتن

 المذكرة  

جاز هذه المذكرة  كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى الدكتور موري سفيان لأشرافه لنا لإن

ر الجامعي  نشكر الأستاذ تبري أرزقي على كل توجيهاته و نصائحه الثمينة طوال المشوا

 نشكر كل الأستاذة الذين لم يبخلونا بوقتهم و علمهم، كل باسمه و كل بمقـامه

شة الذين سوف ننال منهم شرف مناقشة مذكرة بحثنا  كما نشكر لجنة المناق

 كل الاحترام والشكر  لهم  

 زيدات علي  

 زميتي أنيس



إهداء  
هداء  إ

لكل بداية نهاية، ها أنا اليوم على مشارف نهاية فصل من فصول حياتي المعرفة، وهو  

يوم تخرجي وإعلان عن بداية لفصل جديد من فصول الحياة.

العمل المتواضع إلى:أهدي هذا  

إلى الوالدين الأعزاء، الذين سهروا من أجلي وقدموا لي كل الدعم والحب، لقد كنتما  

القوام الراسخ الذي بنيت عليه حياتي. أشكركما على الجهود العظيمة التي بذلتموها  

لرعايتي وتوجهي طوال هذا الطريق.

كركم على الدّعم الثابت  إلى إخوتي الأعزاء، الذين كنتم دائما إلى جانبي، أش

والمشاركة في رحلتي التعليمية.

وإلى جدي الحاج أكلي زيدات وجدتي العزيزة، الذين وقفوا بجانبي وألهموني  

بحكمتهم وتجاربهم القيمة، أنا ممتن لكما على كل الحب اللامشروط والدعم الذي  

أظهرتموه لي طوال هذه السنوات.

سمه وكل بمقـامه شكرا لكم على كل شيء.إلى كل الأحباب والأصدقـاء، كل با

 كل الحب والامتنان

 زيدات علي
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 إلى كل أصدقـائي  

كل الحب والاحترام    

 زميتي أنيس
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مقدمة

یعــد الفســاد ظــاهرة اجتماعیــة تضــرب جــذورها فــي أعمــاق التــاریخ، فهــي ظــاهرة موجــودة فــي 

معینـة أو مرتبطـة بفتـرة زمانیـة ةكافة المجتمعات، فهي لیست مقصورة على مجتمع ما أو إیدیولوجی

دون أخــرى. وقــد شــاعت أكثــر فــي الآونــة الأخیــرة خصوصــا فــي القــرن المنصــرم، نتیجــة للتغیــرات 

السیاســیة والاجتماعیــة المفاجئــة التــي شــهدتها المجتمعــات والــدول، ممــا أدى إلــى فــتح الأبــواب أمــام 

اقیــات دولیــة وإقلیمیــة، وكــذلك نقاشــات تنــادي بضــرورة وضــع آلیــات لمكافحــة الفســاد مــن خــلال اتف

وطنیــة وســنّ قــوانین ردعیــة لكــبح انتشــار هــذه الظــاهرة التــي تنخــر البنیــة التحتیــة لشــتى المجــالات 

السیاســیة منهــا، والاقتصــادیة والاجتماعیــة. لــذا أیقــن العــالم أجمــع ووقــر فــي عقیدتــه بــأن آفــة الفســاد 

ف محاولات التقدم. على اختلاف مظاهره ومجالاته تعد الحاجز الأكبر لمختل

تعریـــف مصـــطلح الفســـاد فـــي منظـــوره الواســـع، تعـــددت تعریفـــات الفســـاد وتنوعـــت، واختلفـــت 

ومختلف الفقهاء في إعطاء تعریـف دقیـق وموحـد للفسـاد، فقـد عرفتهـا اتفاقیـة تالتشریعات والاتفاقیا

أو عرضها على أنه وعد موظف عمومي بمزیة غیر مستحقة"منها:15الأمم المتحدة في المادة 

علیه أو منحه إیاها بشكل مباشر أو غیر مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص 

أو كیـان اخـر لكــي یقـوم ذلــك الموظـف بفعـل مــا أو یمتنـع عــن القیـام بفعـل مــا لـدى أداء واجبتــه 

حقیـق . هذا وقد عرفتها منظمة الشفافیة الدولیة علـى أنهـا إسـتغلال السـلطة مـن أجـل ت1"...الرسمیة

غایــة خاصــة، أمــا البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمیــر فقــد اعتبــر الفســاد بأنــه إســاءة اســتغلال الوظیفــة 

العامة من أجل تحقیق مكاسب خاصة.

أما من جانـب المشـرع الجزائـري فقـد سـار علـى نهـج الاتفاقیـات الدولیـة لمكافحـة الفسـاد، حیـث 

لجزائري، بل اتبع النهج التشریعي الذي أتـت بـه اتفاقیـة أنه لم یرد تعریف لهذه الظاهرة في التشریع ا

الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد حیـث اختـار الإشـارة الـى مظـاهر وصـور الفسـاد دون إعطـاء تعریـف 

دقیق له.

، صادقت 2003اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في 1

یتضمن تصدیق، بتحفظ على 2004أفریل 19مؤرخ في 128-04بموجب مرسوم رئاسي رقم 2004علیها الجزائر في 

أفریل 25مؤرخ في 26، ج.ر، عدد 2003أكتوبر 31یوم اتفاقیة الأمم المتحدة، من قبل الجمعیة العامة بنیویورك

2004.
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. ومــن الــدوافع و موضــوعیةذاتیــةضــوع إلــى عــدة دوافــع منهــا یعــود ســبب اختیارنــا لهــذا المو 

ا الموضـــوع هـــي توســـع مجـــال ونطـــاق ظـــاهرة الفســـاد مـــؤخرا، الموضـــوعیة التـــي دفعتنـــا لدراســـة هـــذ

وانتشاره في جمیع أنحاء المعمورة. رغـم الجهـود الدولیـة، الإقلیمیـة والوطنیـة المبذولـة للقضـاء علیـه، 

الشرائح وباعتبار أن موضوع الفساد یحظى باهتمام واسع لدى المختصین القانونیین بصفة خاصة و 

. لــــذا جســــدته الــــدول والحكومــــة وحتــــى صــــین فــــي مجــــلات اخــــرىالأخــــرى للمجتمــــع و بــــاقي المخت

المنظمات من ضمن أولویاتها. أما الأسباب الذاتیة التي جعلتنا نتطرق إلى هذا البحث العلمي هـي 

ع التي لها علاقة بواقعنا المعاش.رغبتنا في دراسته وأیضا اهتمامنا ومیولنا لمثل هذه المواضی

ابــــراز أهمیــــة الالیــــات الدولیــــة فــــي مكافحــــة جــــرائم الفســــاد وتكمــــن أهمیــــة هــــذا الموضــــوع فــــي

ـــــر هـــــذا الأخیـــــر مـــــن أهـــــم التحـــــدیات التـــــي تواجـــــه المجتمعـــــات كافـــــة فهـــــي لا تـــــزال محـــــل  ویعتب

جـــــــدال، إضـــــــافة إلـــــــى ابـــــــراز الجهـــــــود الدولیـــــــة، الإقلیمیـــــــة والوطنیـــــــة فـــــــي مجـــــــال محاربـــــــة هـــــــذه 

ــــل التــــي تواجــــه سیاســــة محاربــــة الفســــ ــــا، الظــــاهرة. وكــــذلك العراقی ــــى جمیــــع المســــتویات (دولی اد عل

إقلیمیا، ووطنیا).

تقــــــدیم عمــــــل علمــــــي لفائــــــدة البــــــاحثین والمختصــــــین فــــــي مجــــــال یهــــــدف موضــــــوع دراســــــتنا 

القــــانون، وغیــــرهم مــــن المهتمــــین بموضــــوع الفســــاد. كــــذلك الكشــــف عــــن مــــدى نجــــاح الاتفاقیــــات 

نســــى إعطــــاء نظــــرة شــــاملة الدولیــــة وغیرهــــا مــــن الاتفاقیــــات فــــي مكافحــــة هــــذه الظــــاهر دون ان ن

.عن الموضوع ومحاولة فهم كل الإشكالات والعقبات المتعلقة به

ـــــف و الوصـــــفي و التـــــاریخي ،علـــــى المـــــنهج التحلیلـــــي الدراســـــة هـــــذه اســـــتعنا فـــــي ـــــراز مختل لإب

الجهــــود الدولیــــة لمواجهــــة الفســــاد، مــــن خــــلال تحلیــــل مختلــــف المواثیــــق الدولیــــة والإقلیمیــــة وحتــــى 

دنا أیضـــــا علـــــى الدراســـــات الأكادیمیـــــة والمقـــــالات العلمیـــــة المختصـــــة فـــــي هـــــذا الوطنیـــــة. واعتمـــــ

إضــــافة إلــــى المــــنهج الوصــــفي الــــذي اســــتعملناه فــــي تبیــــان فــــي بعــــض الموضــــوع الــــذي عالجنــــاه.

الحقائق الثابتة والمفاهیم.

سیاســــة : هـــلبنـــاء علـــى كـــل مـــا ســـبق فـــإن الإشـــكالیة التـــي تفـــرض نفســـها فـــي هـــذا الموضـــوع

الكفایة؟اد الدولي فعالة بما فیه مكافحة الفس



مقدمة

3

الإشــــــكالیة المطروحــــــة، قمنــــــا بتقســــــیم موضــــــوعنا الــــــى فصــــــلین: الفصــــــل الأول للإجابــــــة علــــــىو 

ــــــد درســــــنا  ــــــاني فق ــــــدولي لمكافحــــــة الفســــــاد. أمــــــا فــــــي الفصــــــل الث ــــــانوني ال خصصــــــناه للإطــــــار الق

عقبات التفعیل السیاسة الدولیة في مكافحة الفساد.



الفصل الأول

لمواجهة الفسادالإطار القانوني

الدولي
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الإطار القاـنوني الدولي لمواجهة الفساد:الفصل الأول

یعتبــر الفســاد مــن أقــدم المشــاكل التــي ســادت فــي المجتمعــات القدیمــة ولا زالــت تنخــر جســد 

المجتمـــع المعاصـــر، هـــذا وقـــد إزدادت حـــدتها بفعـــل التطـــور العلمـــي والتكنلـــوجي الـــذي عرفـــه العـــالم 

خاصة مع بدایة الألفینات، حیـث أصـبحت جـرائم الفسـاد لا تقتصـر اثارهـا علـى حـدود دولـة معینـة، 

ـــى التكـــاتف بـــل أصـــبحت ـــدولي إل ـــى المجتمـــع ال ـــة عـــابرة للحـــدود، هـــذا مـــا فـــرض عل مشـــكلة عالمی

ومضاعفة الجهود للتصدي لكل الأفعال التي تدخل ضمن جرائم الفساد لما لها من أثـر سـلبي علـى 

الأمن القومي والدولي على حد سواء.

اتفاقیات سواء على المستوى وهذا ما أدى بالمجتمع الدولي في نهایة المطاف إلى إبرام عدة 

الــدولي أو علــى المســتوى الإقلیمـــي، وكانــت الجزائــر مـــن الــدول الســباقة للانضـــمام لعدیــد مــن هـــذه 

الاتفاقیــات فــي ســبیل محاربــة الفســاد فــي الــبلاد، لاســیما الفســاد الــذي یكــون علــى مســتوى القطـــاع 

العمومي.

الدولیـــة لمكافحـــة الفســـاد   بنـــاء علـــى كـــل مـــا ســـبق ســـندرس فـــي فصـــلنا هـــذا، المجهـــودات

(المبحث الثاني).كما سندرس المجهودات الوطنیة لمكافحة الفسادالمبحث الأول)، (
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المبحث الأول

المجهــــــودات الدولیة لمكافحـــة الفســـاد

الفســاد علــى الصــعید الــدولي، عملــت جــل دول العــالم علــى التكــاتف لأجــل نظــرا لإنتشــار

التصدي لهذه الظاهرة الخطیرة، هذا ما أدى بالمجتمع الـدولي لتفعیـل مجموعـة مـن الالیـات الردعیـة 

لمحاربــة الفســاد وفــرض عقوبــات شــدیدة علــى مرتكبــي جــرائم الفســاد، بهــذا فقــد إعتمــدت الــدول عدیــد 

(المطلــب الأول)ل ما سـبق نجـد أن هـذه الالیـات تأخـذ شـكل ألیـات تشـریعیة من الالیات، ومن خلا

(المطلـــــــــــب الثاني).كما یمكن أن تأخذ هذه الالیات شكل الیات مؤسساتیة 

المـــــــــطلب الأول

الالیــــــــــــــات التشریعیــــــة لمكافحـــة الفســـاد

وذلــك بغیــةأ المجتمــع الــدولي إلــى اســتحداث ألیــات تشــریعیة، فــي إطــار مكافحــة الفســاد الــدولي، لجــ

ىمــا أد، وهــذا وتعاقــب المجــرمینووضــع قــوانین تجــرم فیــه الفســاد وبتــر جــذوره،وضــع حــد للفســاد 

الفـرع (إقلیمیـة ذات صـبغة وأخـرىالفـرع الأول) (دولیـة ذات صـبغة اتفاقیـاتبالمجتمع الـدولي إبـرام 

الثاني).

الفرع الأول

لمكافحة الفسادالاتفاقیات ذات الصبغة الدولیة

لقد بذل المجتمع المعاصر، بخصوص مكافحة الفساد على المستوى القانوني والمؤسساتي 

الدولي، جهودا معتبرة لمحاربة هذه الظاهرة، وذلك نظرا لكون مظاهر الفساد غیر محدودة في 

الإنسانیة والإداریة، للدول فقط وانما تتعدى إضرارها ومخاطرها على المصالح الاقتصادیة والمالیة، 

ذلك لتشمل المصالح الاجتماعیة والثقافیة بل وحتى المصالح السیاسیة والأمنیة لهذه الدول خاصة 

.2عندما یتعلق الأمر بالفساد، تبیض الأموال، تهریب الأسلحة والمخدرات، تمویل الإرهاب ...

.71، ص 2009، الجزائر،ANEPموسى، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات بودهان2
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اتفاقیــات دولیــة لمعالجــة هــذه القضــیة ومنــع توســع مــا أدى بــالمجتمع الــدولي إلــى ابــرامهــذا

جذورها.

الفسادكافحة: اتفاقیة الأمم المتحدة لمأولا

الأثـر إن لانتشار ظاهرة الفساد وتنوع اشكاله، وتفـاقم خطورتهـا علـى الأمـن الـدولي والـوطني،

المباشــر فــي وجــوب تبنــي أحكــام خاصــة لمواجهــة هــذه الظــاهرة ومكافحتهــا، وهــو مــا أدى إلــى إبــرام 

.3إتفاقیة تتعلق بالفساد ألا وهي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

31تم الإعتماد على الإتفاقیة بموجب القرار الصادر من الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة فـي 

11الـى 9فـي الفتـرة الممتـدة مـن میریـدا بالمكسـیكوقد تـم فـتح التوقیـع علیهـا فـي ،20034أكتوبر

دولـة طرفـا 187تضـم أكثـر مـن 20055دیسـمبر14، حیـث دخلـت حیـز التنفیـذ فـي 2003دیسـمبر

فیها. 

اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تشــكل إطــار هــام للتعــاون الــدولي فــي مجــال مكافحــة الفســاد 

ربـة الجریمــة المنظمـة بصـفة عامــة، فهـي تتضــمن مجموعـة مـن التــدابیر والقواعـد التــي خاصـة ومحا

یتسنى من خلالها لكل دول العالم تطبیقها لتعزیز أنظمتها القانونیة والتنظیمیة لمكافحة الفساد.

الإطار العام لاتفاقیة الأمم المتحدة )1

ثمانیة فصول، ویمكن القول انهـا تتضمن اتفاقیة الأمم المتحدة واحد وسبعون مادة موزعة على

مكونة من أربع أجزاء أساسیة.

ق مجلة البحوث في الحقو ، »قراءة في بعض الإتفاقیات الدولیة المعتمدة كآلیات تشریعیة لمكافحة الفساد «مشطر لیلى، 3

.171، ص 2022، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 01، العدد 08المجلد والعلوم السیاسیة، 

، 2003أكتوبر سنة 31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة لیوم -4

، 26، ج.ر.ج.ج، عدد 2004أفریل سنة 19، مؤرخ في 128-04المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2004أفریل سنة 25مؤرخ في 

رید، مدى وجود تكریس حقیقي لأحكام اتفاقیات مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر، أوملیل كریم، سعیداني ف5

.8، ص2021تخصص القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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الجــزء الأول هـــو الوقایــة یعنـــي هــي تلـــك التشــریعات والإجـــراءات التــي یجـــب علــى كـــل دولـــة 

العمــل علیهــا لإرســاء الشــفافیة والرقابــة والضــوابط، بشــكل یصــعب علــى الفاســدین ممارســة عملیــات 

الفساد.

التجـریم «فـلا غنـى عـن العـلاج، هنـا یـأتي الجـزء الثـاني وهـو لكن مهما كانت الوقایة قویة، 

ویعني تحدیـد أهـمّ جـرائم الفسـاد، مـن رشـوة، واخـتلاس، وصـرف النفـوذ، واسـتغلال ،»وإنفاذ القانون

الوظیفــة، والإثــراء غیــر المشــروع، وغیرهــا مــن الجــرائم وضــرورة تحدیــد عقوبــات رادعــة لهــا، وایجــاد 

قـة مرتكبیهـا أمـام القضـاء بشـكل فعـال دون عقبـات مثـل الحصـانات الآلیات التي تسـاعد علـى ملاح

والسریة المصرفیة وغیرها.

ولأنه یمكن للفاسدین الهروب خارج البلاد، كما یمكن لجرائم الفساد نفسها أن یشارك فیها 

"التعاون الدولي". أشخاص وشركات من عدة جنسیات، تخصص الاتفاقیة جزئها الثالث إلى 

زء عدة أحكام توفر تسهیلات وطرق واضحة تمكّن كل دولة من طلب المساعدة یتضمن هذا الج

القانونیة والقضائیة من دول أخرى إذا احتاجت، وتمكن الدول الأطراف في الاتفاقیة من العمل 

.6سویًا على قضایا فساد مشتركة

لتـي أما الجزء الرابع فهو مخصـص لموضـوع "اسـترداد الموجـودات"، ویتضـمن كـل الوسـائل ا

یمكن من خلالها للدولة من تعقب الأموال والأملاك التي حصل علیها الفاسـدین وحجزهـا وتجمیـدها 

.7ومصدرتها واستعادتها

التدابیر الوقائیة الواردة في اتفاقیة الأمم المتحدة)2

تضمنت الاتفاقیة النص على ضرورة ترسیخ السیاسات التي تعـزز مشـاركة المجتمـع وتأكیـد 

شفافیة والمساءلة وسیادة القانون.النزاهة وال

، ص 2010للتسویق والتوریدات، مصر، ولید إبراھیم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقیات الإقلیمیة، الشركة العربیة المتحدة6
106.

7 https://www.undp.org.16.30 على الساعة تم الطلاع علیه یوم 2023/06/05
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والمقصود بالشفافیة تواجد المعلومات التي تتعلق بالسیاسات والنظم والقـرارات واللـوائح لكافـة 

المواطنین، اما المسائلة فالمقصـود بهـا مسـؤولیة الأفـراد عـن أعمـالهم ووجـوب مسـاءلتهم عـن أدائهـم 

فیقصـد بهـا الجوانـب الأخلاقیـة للموظـف حـین الوظیفي وما یصدر مـنهم مـن سـلوكیات، امـا النزاهـة 

أداء مهامه، مثل الأمانة والصدق والعنایة والاتقان والحفاظ على المال العام.

وقــد تضــمنت أیضــا الاتفاقیــة ان یــتم اجــراء تقــیم دوري للصــكوك القانونیــة والتــدابیر الإداریــة 

بـذلك وضـع ألیـة مؤسسـیة لرقابـة وذلك بغیة النظر في مدى كفایتها لمنع الفسـاد ومكافحتـه، ویقصـد 

جــودة التشــریعات واللــوائح والــنظم الإداریــة ومراجعــة اثارهــا فــي مجــال مكافحــة الفســاد، وذلــك فضــلا 

عمــا نصــت علیــه فــي مجــال التعــاون بــین الــدول والمنظمــات الدولیــة والإقلیمیــة لتعزیــز وتطــویر تلــك 

.8التدابیر السالفة الذكر

انشــاء هیئــة تســهر علــى تنفیــذ أحكــام الاتفاقیــة وهــذا مــا كمــا نصــت الاتفاقیــة علــى ضــرورة 

5وذلـك عـن طریــق وسـائل مختلفـة والتـي تــم ذكرهـا فـي المــادة 9مــن الاتفاقیـة6نصـت علیـه المـادة 

كـم من الاتفاقیة فقرة الأولى كحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومیة والنزاهة والشـفافیة والمسـائلة،

د لتولي مناصب عمومیة والتي عرضة للفساد المشار الیهـا فـي المـادة تضمنت تكوین وتدریب الافرا

.10السابعة

الإطار الموضوعي لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )3

ركزت الاتفاقیة بشكل كبیر على تجریم الأفعال الفاسدة وتحدید العقوبات المناسبة عند 

حة الفساد. وهذا یعزز أهمیة الاتفاقیة كأداة ارتكابها، والهدف الرئیسي من هذه النصوص هو مكاف

دولیة شاملة، حیث تضمنت فصلاً كاملاً یتناول قضایا التجریم وتنفیذ القانون، وأهم ما جاء في 

هذا الفصل هو نصوص التجریم وقواعد المسؤولیة الجنائیة والعقوبات.

والتوزیع، د. كریمة محروق، مجالات جرائم الفساد في القطاع العام والخاص وألیات الوقایة منه، ألفا للوثائق للنشر 8

.، ص2022الجزائر،

،مرجع سابقمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد6المادة راجع: 9

نفس الإتفاقیة.من 7راجع: المادة 10
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) نصوص التجریم1

نــوعین مـن الجــرائم هـذا هنــاك 2003تتضـمن اتفاقیــة الأمـم المتحــدة لمكافحـة الفســاد لعـام 

نوع من الجرائم التي یجب أن تلتزم بها الدول بتجریمها وتنص علیها في تشریعاتها الوطنیة، وهناك 

ها الداخلیة.نوع من الجرائم التي تترك الاتفاقیة حریة الاختیار للدول فیما یتعلق بتجریمها في قوانین

إلـى 15یتضمن الفصل الثالث من الاتفاقیة نصوص التجریم التي تم تناولها في المواد من 

من الاتفاقیة، والتي یجب تجریمهـا بموجـب الاتفاقیـة. تتضـمن هـذه النصـوص جـرائم مثـل رشـوة 27

الاخـتلاس بأشـكالها الموظفین العامین المحلیین والأجانب، ورشوة موظفي المنظمات الدولیة وجـرائم 

المختلفــــة، وتجــــارة النفــــوذ، وســــوء اســــتغلال الوظیفــــة واســــتغلال الوظــــائف والثــــراء غیــــر المشــــروع، 

.11بالإضافة إلى الرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسیل الأموال

إقرار المسؤولیة الجزائیة والعقاب )2

.وعة لأحكام المسؤولیة الجنائیة والعقوباتتُعتبر جرائم الفساد، مثل الجرائم الأخرى، موض

إقرار المسؤولیة الجنائیة للكیانات القانونیة-أ

تهدف الاتفاقیة إلى تعزیز المسـؤولیة الجنائیـة للكیانـات القانونیـة وتفعیلهـا مـن خـلال 

العقوبـــات المالیـــة مثـــل المصـــادرة والغرامـــة. یـــنص المـــادة السادســـة والعشـــرون فـــي الفقـــرة 

عمـال الجرمیـة لى إقرار المسؤولیة الجنائیة للكیانات القانونیـة، بمشـاركتها فـي الأالأولى ع

نص الفقـــرة الثانیـــة علـــى إمكانیـــة تحمیـــل تلـــك المســـؤولیة علـــى الصـــعید تـــوفقًـــا للاتفاقیـــة. 

الجنـائي أو المــدني أو الإداري، بینمــا تــنص الفقــرة الثالثــة علــى عــدم المســاس بالأشــخاص 

لمسؤولیة الجنائیة للكیانات القانونیة. بالإضافة، تلتزم الفقرة الرابعة الطبیعیین عند تحمیل ا

بفــرض عقوبــات جنائیــة أو غیــر جنائیــة علــى الكیانــات القانونیــة، تكــون فعالــة ومتناســبة 

.12ورادعة، بما في ذلك العقوبات المالیة

من نفس الإتفاقیة.27الى 15راجع المواد 11

.28ص،2020عمان،والتوزیع،دار غیداء للنشر ،1طوسیم حسام الدین الأحمد، الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد،12
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الأمم المتحدة لمكافحة الفسادتفاقیةالعقوبات المنصوص علیها في انظامب 

تتمیز النظام الجنائي لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد بعـدة میـزات، مـن بینهـا                 

تهدف الاتفاقیة إلى الحد من الحصانات التـي یتمتـع بهـا الموظفـون العمومیـون، والتـي قـد 

اجهة تعرقل إقامة دعوى قضائیة ضدهم. تسمح الاتفاقیة أیضًا باتخاذ تدابیر مؤقتة في مو 

.الموظفین العمومیین المتهمین بارتكاب جرائم الفساد، دون المساس بحقوقهم في الدفاع

ومن جانب آخر، یتنوع نطاق العقوبـات، حیـث تشـمل الاتفاقیـة مجموعـة متنوعـة 

من العقوبات المالیة، مثل المصادرة وغیرها. تنص المادة الثلاثین فـي الفقـرة الأولـى علـى 

د عقوبـات محــددة لجـرائم الفسـاد، ولكنهـا تلــزم الـدول الأطـراف بتكییــف أن الاتفاقیـة لا تحـد

.13العقوبة المناسبة وفقًا للتشریعات المحلیة

تتبنــى الاتفاقیــة فــي المــادة الواحــدة والثلاثــین تعریفًــا واســعًا للمصــادرة، حیــث تشــمل 

.14الأمـوالالأموال التي تم جنیهـا مـن جریمـة الفسـاد وكـذلك قیمتهـا المعادلـة مباشـرةً لتلـك

یشـمل نطـاق المصــادرة كـل الممتلكـات التــي تـم تحویلهـا بشــكل كلـي أو جزئـي، ویجــب أن 

تكون هذه الممتلكات موضوعة للمصادرة ولأي تدابیر أخرى ذات الصلة

الإطار الإجرائي لمكافحة الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة )4

اتخــذت اتفاقیـــة الأمـــم المتحــدة لمكافحـــة الفســـاد نظامــا إجرائیـــا فعـــالا، ســوآءا علـــى المســـتوى 

المؤسساتي، أو على مستوى الآلیات الدولیة والوطنیة الاجرائیـة فـي مكافحـة الفسـاد وملاحقـة الجنـاة 

في الاتفاقیة. 

) على المستوى المؤسساتيأ

فـــي مجـــال مكافحـــة الفســـاد،  ویمـــنح لتلـــك هیئـــات متخصصـــةاســـتحدثت الاتفاقیـــة هیئـــة أو 

إلــیهم وتــوفیر لهــم مــا یلــزم مــن الهیئــات أو الأشــخاص الاســتقلالیة أثنــاء تأدیــة أداء مهــامهم الموكلــة 

دریب والجانــب المــادي وفقــا للمــادة السادســة والثلاثــین فــي الفقــرة الأولــى، وضــمان التعــاون بــین التــ

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، السالفة الذكر30المادة 13

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، السالفة الذكر31الماد 14
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العنصـــر أهـــم عناصـــر النظـــام الإجرائـــي والمتعلقـــة الســـلطات الوطنیـــة والقطـــاع الخـــاص، ویعـــد هـــذا 

ة بارتكـــاب جـــرائم الفســـاد فـــي لخـــاص كالمؤسســـات لمالیـــة، والمتعلقـــبـــالتحقیق والملاحقـــة والقطـــاع ا

، كما تنظر كل دولة طـرف فـي الاتفاقیـة 15الاتفاقیة وفقا لنص المادة التاسعة والثلاثین من الاتفاقیة

ـــى تحفیـــز وتشـــجیع الأشـــخاص المقیمـــین ف ـــة بـــالتحقیق عل ـــإبلاغ وإخطـــار الســـلطات المعنی إقلیمهـــا ب

والملاحقة عند ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة في الاتفاقیة.

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحـة المعتمدة في الألیات الدولیة والوطنیة الإجرائیة)ب

الفساد

اجرائي فعال كرست الاتفاقیة مجموعة من القواعد الإجرائیة وذلك لضمان توفیر نظام 

التي یحتویها هذا النظام:خصوصیاتمن اهم اللمواجهة الفساد و 

تعتمد الاتفاقیة على نظام استرداد الأموال والعائدات المحصلة عن طریق جرائم الفساد، 

وهذا ما أكدته الاتفاقیة في المقدمة والفصل الخامس. وقد كرست الاتفاقیة فصلاً كاملاً یتعلق 

استرجاع الأموال المنهوبة. حرصت الاتفاقیة على تعزیز التعاون في مجال بتنظیم استرداد و 

المساعدات التقنیة، وتوسیع معاییر الاختصاص الجنائي. كما عالجت الاتفاقیة مسألة تنازع الولایة 

القضائیة بین الدول في النزاعات التي تنشأ حول المسألة القضائیة، وذلك وفقاً للمادة الخمسین من 

قیة. واعترفت الاتفاقیة بأحكام الإدانة الصادرة من دولة أجنبیة والتي تمت الموافقة علیها وفقاً الاتفا

.16للمادة الواحدة الاربعون من الاتفاقیة

كما تضمنت الاتفاقیة في المادة الثالثة والأربعین تسلیم الأشخاص المتهمـین بارتكـاب جـرائم 

غ عـــن تلـــك الجـــرائم. وتعـــد هـــذه الإجـــراءات مـــن أهـــم الفســـاد والمحكـــوم علـــیهم فیهـــا، وتشـــجیع الإبـــلا

الإجــراءات التــي یــتم اتخاذهــا وفقــاً للاتفاقیــة. كمــا تقــوم الاتفاقیــة بإنشــاء هیئــات تحقیــق مشــتركة مــن 

خلال تعاون الدول، نظراً لأن جرائم الفساد لم تعد شأناً داخلیاً للـدول، ویمكـن أن تـتم التحقیقـات فـي 

من اتفاقیة الأمم المتحدة39المادة 15

10ص، السابق، المرجع سعیداني فریدأوملیل كریم16
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جـــت الاتفاقیـــة أیضـــاً مســـألة الســـریة المصـــرفیة، التـــي تعـــد عائقـــاً أمـــام أكثـــر. وعالدولـــة واحـــدة أو

.17التحقیقات الجنائیة، وفقاً للمادة التاسعة والأربعین

ثانیا: اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في المعاملات التجاریة الدولیة

المـوظفین الأجانـب فـي تسعى اتفاقیـة منظمـة التعـاون والتنمیـة الاقتصـادیة الـى تجـریم رشـوة

دیسمبر 17المعاملات التجاریة وذلك من خلال تظافر الجهود الدولیة، تم اعتماد هذه الاتفاقیة في 

،  وتهــدف الاتفاقیــة 1999فبرایــر 15فــي بــاریس عاصــمة فرنســا، ودخلــت حیــز التنفیــذ فــي 1997

ســـاد والرشـــوة، تتضـــمن اتفاقیـــة الـــى الشـــفافیة والنزاهـــة فـــي المعـــاملات التجاریـــة الدولیـــة ومكافحـــة الف

(اولا)منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیة فــي المعــاملات التجاریــة كــل مــن  الاطــار العــام للاتفاقیــة

والتدابیر  المتخذة من طرف اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة. (ثانیا)ونطاق التطبیق

الإطــار العــام لاتفاقیــة منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیة فــي المعــاملات التجاریــة )1

الدولیة

ـــة منظمـــة التعـــاون  ـــة الاقتصـــادیةتتضـــمن اتفاقی ضـــد رشـــوة المـــوظفین الأجانـــب فـــي والتنمی

المعـــاملات التجاریـــة الدولیـــة. ســـبعة عشـــر مـــادة دون تقســـیمها الـــى فصـــول، بحیـــث عرفـــت رشـــوة 

مین الأجانب ومسؤولیة الأشـخاص القـانونین والاختصـاص القضـائي، كمـا تضـمنت الموظفین العمو 

ـــرا  ـــة ترحیـــل وتســـلیم المتهمـــین والســـلطات المســـؤولة، وأخی ـــل المســـاعدة القضـــائیة، كیفی الاتفاقیـــة دلی

ــــالتوقیع والموافقــــة  ــــة ب ــــة والمتابعــــة وإجــــراءات الرقابــــة والمتابعــــة والإجــــراءات المتعلق إجــــراءات الرقاب

.18ة والإیداع ودخول الاتفاقیة حیز التنفیذ وأخیرا التعدیل والانسحاب من الاتفاقیةوالمصادق

نطاق تطبیق الاتفاقیة)2

یتمحور نطاق تطبیق الاتفاقیة في الأشخاص المخاطبـة فـي الاتفاقیـة، بالإضـافة التصـرفات 

الاتفاقیة.التي اعتنت بها الاتفاقیة، بالإضافة الى قواعد الاختصاص التي تطرقت الیها 

.الذكرالفساد، السالفةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 49، 43المادتین 17

130-121وسیم حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص ص 18
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الأشخاص المخاطبة في الاتفاقیة-أ

ـــــــى مـــــــن اتفاقیـــــــة منظمـــــــة التعـــــــاون والتنمیـــــــة  ـــــــى فـــــــي فقرتهـــــــا الاول حســـــــب المـــــــادة الاول

جنایـــة یعاقـــب علیهـــا القـــانون وفقـــا اعتبرتهـــاالاقتصـــادیة ضـــد رشـــوة المـــوظفین العمـــومیین والتـــي 

إلــي موظــف ســواء كــانمزیــة غیــر مســتحقة الاتفاقیــة، والمتمثلــة فــي عــرض شــخص مــا وعــد أو

فيعنه الامتناعشخص آخر،  لكي یقوم هذا الموظف بالقیام بعمل أوةأو بواسطبشكل مباشر 

مهامـــه الرســـمیة، یتضـــح مـــن خـــلال نـــص المـــادة الأولـــى فـــي الفقـــرة الأولـــى أن الاتفاقیـــة وســـعت 

، والمتمثلــــة فــــي كــــل شــــخص یشــــغل 19مـــن صــــفة الموظــــف العمــــومي أكثــــر مــــن القـــانون الاداري

،  كمـــــــامنصــــــبا تشــــــریعیا أوإداریـــــــا أوقضــــــائیا فـــــــي بلــــــد أجنبــــــي ســـــــواء كــــــان منتخبـــــــا أومعینــــــا

وسعت الاتفاقیة من الخاضـعین للمسـؤولیة المتمثلـین فـي الأشـخاص الـذین یعرضـون الرشـوة علـى 

.الموظفین سواء كان بشكل مباشر اوعن طریق وسطاء

الاتفاقیةالأفعال المعنیة بهذه-ب

علــى ضــرورة أن ثــتح، و تعــرف الاتفاقیــة الموظــف العمــومي الأجنبــي فــي المــادة الأولــى

تتخذ كل دولة طرف إجـراءات تهـدف إلـى وضـع الأسـاس القـانوني للنظـر فـي هـذا الفعـل كجریمـة 

بموجـــب القـــوانین الداخلیـــة للدولـــة الطـــرف فـــي الاتفاقیـــة. ویُعتبـــر الفعـــل المقصـــود الـــذي یُقـــوم بـــه 

وعــود، بغــض النظــر عمــا إذا كــان ذلــك ءأو إعطــاقــدیم مزایــا غیــر مســتحقة شــخص، مــن خــلال ت

غیر مباشر، لصالح موظف عمومي أجنبي وإذا قام الموظف العمومي بالقیام أوبشكل مباشر أو

مزیـة غیـر مسـتحقة فـي مجـال الامتناع عن أداء مهامـه الرسـمیة بهـدف الحصـول علـى صـفقة أو

غیـر غیـر المسـتحقة بموجـب الاتفاقیـة كـل مـا لـه طـابع مـالي أو. وتشـمل المزایـا20التجارة الدولیة

المتنقلــة. وتُوسّــع الاتفاقیــة مفهــوم خطــأ الموظــف العمــومي مــن مــالي، مثــل الممتلكــات العقاریــة أو

امتناع الموظف عن أداء واجباته الرسمیة عند ارتكابه لجریمة الرشوة، وذلك عندما خلال أداء أو

المجلة الأكادمیة للبحث ، »دور اتفاقیة من منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في المعاملات التجاریة«موري سفیان، 19

446،  ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة بجایة،  الجزائر، 1، عدد 15المجلد،  القانوني

122وسیم حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص20
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المحظـور مـن طـرف نفعة شخصیة، سواء فـي إطـار العمـل المشـروع أومیتلقى الموظف فائدة أو

21القانون.

قواعد الاختصاص في الاتفاقیة-ج

تهــدف المــادة الرابعــة مــن اتفاقیــة منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیة إلــى مكافحــة 

المــادة كــل دولــة رشــوة المــوظفین العمــومیین الأجانــب فــي المعــاملات التجاریــة الدولیــة. تلــزم هــذه 

الموقعــة علــى الاتفاقیــة باتخــاذ إجــراءات قانونیــة لمحاكمــة مواطنیهــا المتــورطین فــي رشــوة مــوظفین 

عمومیین أجانب. وتتیح الاتفاقیة لكل دولـة الحـق فـي ملاحقـة مواطنیهـا الـذین یشـتبه فـي تـورطهم 

ا إمكانیـة التشـاور في رشوة موظفین عمومیین أجانـب فـي إقلـیم دولـة أخـرى. وتـوفر الاتفاقیـة أیض ـً

حـــول مســـألة الاختصـــاص، وذلـــك بتحدیـــد الدولـــة المختصـــة فـــي متابعـــة القضـــیة بتحدیـــد التشـــریع 

.22الفعال والأكثر ملائمة لإجراء المحاكمة

ــــــة الاقتصــــــادیة )3 ــــــاون والتنمی ــــــة التع ــــــدابیر المتخــــــذة مــــــن طــــــرف اتفاقی الت

الاقتصــادیة ضــد رشــوة المــوظفین العمــومیین فــي تــدابیر اتفاقیــة منظمــة التعــاون والتنمیــة 

المعــــاملات التجاریــــة الدولیــــة تهــــدف إلــــى مكافحــــة الفســــاد ورشــــوة المــــوظفین العمــــومیین وتعزیــــز 

المعـــاملات النزیــــه. تؤكـــد الاتفاقیــــة ضـــرورة تجــــریم الفســـاد وتحــــث علـــى تبنــــي عقوبـــات ومعاقبــــة 

ا لتعزیـــز المنافســـة العا دلـــة بـــین المؤسســـات التجاریـــة فـــي الـــدول المـــرتكبین. تســـعى الاتفاقیـــة أیضًـــ

ــــات والآراء المقدمــــة مــــن الــــدول الأعضــــاء  ــــة اســــتراتیجیة تحلیــــل البیان الأعضــــاء. تعتمــــد الاتفاقی

، ویتم إجراء مناقشات ودراسات مفصلة للتقاریر والتوصیات المقدمة. 23والمنظمات غیر الحكومیة

ا إجــراء بعثــات میدانیــة لمراقبــة تطبیــق القــوانی ن وإجــراء مقــابلات مــع رؤســاء المؤسســات یــتم أیضًــ

وأصحاب البنوك. یتم تجمیع هذه المعلومات وإعـداد تقـاریر نهائیـة ترسـل إلـى الفـرق المعنیـة ویـتم 

نشر التقریر النهائي بعد ذلك.

447دور منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة في المعاملات التجاریة، صموري سفیان،21

قتصادیة ضد رشوة الموظفین العمومیین في المعاملات التجاریة.من اتفاقیة التعاون والتنمیة الا4راجع المادة 22

19، المرجع السابق، صوسعیداني فریداوملیل كریم 23
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يالفرع الثان

لمكافحة الفسادلإقلیمیةالاتفاقیات ذات الصبغة ا

تمثل الاتفاقیات الإقلیمیة أهمیة قصوى في مجال القانون الدولي من حیث إنها تنظم 

العلاقات بین الدول التي تتشارك إقلیم جغرافي واحد، وغالباً ما تتشارك تلك الدول في درجات 

وروبیة،  ثقافیة وفكریة متقاربة سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً مثل الاتفاقیات الإقلیمیة الإفریقیة والا

ومن ثم نجد أن للاتفاقیات الإقلیمیة أهمیة كبري على صعید التشریعات الوطنیة، خاصة إذا 

ویمكن القول إن الاتفاقیات الإقلیمیة تكون أقرب .كانت الاتفاقیات تم دمجها في هذه التشریعات

جةالداخلیة بدر إلى واقع الدول المنضمة لها، ومعبرة عن توجهاتها ومتفقة مع أنظمتها القانونیة

.24أكبر من الاتفاقیات الدولي

أولا: الإتفاقیة الجنائیة الأوروبیة لمكافحة الفساد

اتفاقیـة الفسـاد، اولالجنـائي لمكافحـة الفسـاد لمكافحـة الأوروبـي للقـانونتعد اتفاقیة المجلس 

سعت الى وضع مجموعة من القواعـد الجدیـدة فـي مجـال محاربـة الفسـاد بصـفة عامـة، وخاصـة فـي 

،تـم 25مجال القطاع الخاص، فكانت سباقة إلى تبني تجریم الرشوة بصفة شاملة في القطاع الخـاص

01/11/2003والتــي دخلــت حیــز التنفیــذ فــي27/01/1999توقیــع هــذه الاتفاقیــة بستراســبورغ فــي 

15/05/2003افة الـــى الـــى البرتوكـــول الإضـــافي الملحـــق بالاتفاقیـــة الموقـــع بستراســـبورغ فـــي إضـــ

.01/02/200526ودخل حیز النفاذ في 

وعلیه سوف نعالج ما یلي:

.106المرجع السابق، ص د/ ولید إبراهیم الدسوقي، 24

بن عودة حوریة، الفساد وألیات مكافحته في إطار الاتفاقیات الدولیة والقانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 25

، 2016بلعباس، الیابس، سیديعلوم في الحقوق، تخصص قانون دولي علاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي 

172ص

.171نفسه، صبن عودة حوریة، المرجع 26
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الموضوعي للاتفاقیة الجنائیة الأوروبیةالإطار-1

تشكل مطلبًا تؤكد دیباجة الاتفاقیة على إیمان المجلس بأن مكافحة هذه الجریمة الخطیرة 

دولیًا یقتضي وسائلاً حدیثة وفعالة ذات طابع دولي. ویعتبر المجلس حرمان المجرمین من عائدات 

الجریمة إحدى هذه الوسائل، وبناءً على ذلك، یعبر المجلس عن عزمه على مكافحة جمیع أشكال 

یرها من الجرائم التي الجرائم الخطیرة، وخاصة جرائم المخدرات وتجارة الأسلحة والإرهاب والفساد وغ

.27تولِّد أرباحًا ضخمة

:تهدف الاتفاقیة أساسًا إلى

.. تعزیز التعاون مع الدول غیر الأوروبیة والمنظمات الدولیة المشاركة في الاتفاقیة

. إعتماد سیاسة جنائیة مشتركة تهدف إلى حمایة المجتمع من آثار الفساد، بما في ذلك وضع 

یر الوقائیة الملائمة.التشریعات واتخاذ التداب

تبني تشریع لذلك وإجراءات وقائیة ملائمة لمحاربة هذه الظاهرة التي أثرت على جل شعوب .

العالم، وتؤثر على الإدارة الحكیمة والعدل والعدالة الاجتماعیة، تفسد المنافسة وتعیق التطور 

لمبادئ الأخلاقیة في المجتمع.الاجتماعي، مما یشكل خطرًا على استقرار المؤسسات الدیمقراطیة وا

. یقتنع المجلس بأنه لا یمكن محاربة الفساد بشكل فعال دون تكثیف لتعاون الجنائي الدولي.

الحقوق، كلیةلنیل شهادة دكتوراه علوم في الدولیة، أطروحةسایح نوال، ألیات مكافحة الفساد على ضوء الاتفاقیات 27

.131-130ص، 2018الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،
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الإطار الاجرائي للاتفاقیة في مكافحة الفساد-2

الاختصاص-

أخرى قد سعیاً لتحقیق نظام یحقق ملاحقة الجرائم، إلزام الدول أن تعمد تدابیر تشریعیة وتدابیر 

من هذه الاتفاقیة 14إلى 2تكون ضروریة لإقامة ولایة قضائیة على الجرائم المقررة وفقا للمواد 

:28في الحالات التالیة

جزء منه في إقلیمها. عندما یرتكب الجرم كله أو-أ

أي موظف عموميأحد مواطنیها، اوالجاني هو-ب

ین أومن أعضاء العمومیة الضلوع في ارتكاب الجرم واحدا من الموظفین العمومی-ت

11إلى 9أي شخص من الأشخاص المشار إلیهم في المواد من المحلیة أو

الأحكام الإجرائیة في مكافحة الفساد-ب

على كل دولة طرف أن تعتمد ما قـد یلـزم مـن تـدابیر لضـمان أن یكـون هنـاك أشـخاص أو

لهــم مــا یلــزم مــن الاســتقلال وفقــاً للمبــادئ الأساســیة یكــونهیئــات متخصصــة فــي مكافحــة الفســاد. و 

للنظام القانوني، مـن أجـل أن تكـون قـادرة علـى الاضـطلاع بوظائفهـا بصـورة فعالـة وبمنـأى عـن أي 

.29ضغط لا داعي له

:على الآتي27التعاون الدولي وتسلیم المجرمین بالنسبة لتسلیم المجرمین، تنص المادة 

لهذه الاتفاقیة یتم اعتبارها جرائم مستحقة لتسلیم المجرمین بین الأفعال المجرمة وفقًا 

.30الأطراف

تلتزم الأطراف بتضمین هذه الجرائم كجرائم تتطلب تسلیم المجرمین في أي معاهدة لتسلیم 

.المجرمین المبرمة بینها

176السابق، صحوریة، المرجعبن عودة 28

من الاتفاقیة الأوروبیة الجنائیة للفساد20المادة 29

من الاتفاقیة الأوروبیة الجنائیة للفساد27المادة 30
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إذا قامـت دولـة طرفـة بـربط تســلیم المجـرمین بوجـود معاهـدة، وقــدمت طلبًـا لتسـلیم مجـرم مــن 

دولـــة طـــرف أخـــرى لا تمتلـــك معاهـــدة لتســـلیم المجـــرمین، فإنـــه یمكـــن للدولـــة الأخیـــرة أن تعتبـــر هـــذه 

الاتفاقیة كأساس قانوني للتسلیم فیما یتعلق بأي جریمة جنائیة مُرتكبة وفقًا لهذه الاتفاقیة.

ثانیا: اتفاقیة الدول الأمریكیة المشتركة

ادهـــا مـــن طـــرف منظمـــة الـــدول الأمریكیـــة فـــي تعـــد اتفاقیـــة الـــدول الامریكیـــة، والتـــي تـــم اعتم

21بعــد توقیــع 1997فــي العاصــمة الفنزویلیــة، والتــي دخلــت حیــز التنفیــذ فــي ســنة 1996مــارس 

طــار العــام لإ، وتتضــمن الاتفاقیــة كــل مــن ا31دولــة علیهــا، اول اتفاقیــة دولیــة خاصــة بقضــیة الفســاد

الاتفاقیة والاطار الموضوعي والاجرائي.

للاتفاقیة في مواجهة الفسادطار العام لإا-1

ــا للمــادة الثانیــة منهــا، إلــى تعزیــز الــدول الأطــراف فــي تحقیــق الآلیــات  تهــدف الاتفاقیــة، وفقً

اللازمــة لمنــع وكشــف ومتابعــة مرتكبــي الجــرائم المشــمولة بالاتفاقیــة، وتســهیل وتنظــیم التعــاون بــین 

التي تم ذكرها في المادة الثالثة منها حیث تنص الاتفاقیة على مجموعة من التدابیر الوقائیة الدول،

وتهدف إلى تطبیقها في الأنظمة الداخلیة للدول، ومن بین هذه التدابیر إعادة النظر في التشـریعات 

المتعلقة بالمعاملات الضریبیة لتجریم بعض النفقات التي تشكل انتهاكًا لقوانین مكافحة الفساد.

هـذه الرشـاوى تحـت مسـمیات العمـولات أوقد یسمح التشـریع فـي بعـض الـدول بخصـم مثـل

النفقــات مــن الإیــرادات الضــریبیة لشــركات القطــاع الخــاص، كمــا تتعــاون الهیئــات الرقابیــة فــي الــدول 

الأطراف لتنفیذ آلیات متطورة تلبي متطلبات اكتشاف الجرائم، وتركز الاتفاقیة أیضًـا علـى الحـد مـن 

ت لضـــمان الشـــركات العامـــة ووضـــع ضـــوابط رشـــوة المســـؤولین الحكـــومیین عـــن طریـــق وضـــع آلیـــا

.32محاسبة داخلیة تحمي من أعمال الفساد

محمد الأمین البشرى، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة 31

149ص2007السعودیة،

150ص 149المرجع نفسه، ص محمد الأمین البشرى،32
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الإطار الموضوعي الاتفاقیة-2

تضمنت الاتفاقیة مجموعة مـن الأحكـام المتعلقـة بتجـریم الأفعـال فـي مجـال مكافحـة الفسـاد. 

یین فـي صـورها ومن بین هذه الأحكام، تم تشمیع جرائم الرشوة، بمـا فـي ذلـك رشـوة المـوظفین الرسـم

أیضًا التطرق إلى جـرائم الكسـب غیـر الإیجابیة والسلبیة، وكذلك الرشوة العابرة للحدود الوطنیة. وتم

المشروع، والتي تم الإشارة إلیها في المادة السادسة مـن الاتفاقیـة، وفـي المـادة الحادیـة عشـرة، أولـت 

له وأنواعــه، وبالنســبة للعقوبــات فقــد تــم الاتفاقیــة اهتمامًــا خاصًــا لتجــریم غســیل الأمــوال بجمیــع أشــكا

تركهــا لتكــون مــن اختصــاص الــدول الأطــراف، وهومــا یتضــح مــن اســتخدام عبــارة "تتخــذ كــل دولــة 

.طرف" في الاتفاقیة

علاوة على ذلك، فقد فرضت الاتفاقیة تنفیذ الأحكام المصدرة بمصادرة الممتلكات والعائدات 

لـى دولــة أخــرى طــرف وفقـا لمــا جــاء فـي المــادة العاشــرة مــن نقلهــا إالتـي تنشــأ عــن جـرائم الفســاد، أو

الاتفاقیــة. وبالإضــافة إلــى العقوبــات الجنائیــة، شــملت الاتفاقیــة أیضًــا عقوبــات مدنیــة مثــل التعــویض 

عن الأضرار الناجمة عن جرائم الفساد.

الاجرائي للاتفاقیةالإطار-2

الاتفاقیــــة نظامــــاً إجرائیــــاً یهــــدف إلــــى ضــــمان متابعــــة المجــــرمین واســــترداد الأمــــوال اعتمــــده

غیــر قانونیــة مــن جــرائم الفســاد. یــتم ذلــك مــن خــلال إنشــاء ســلطة مركزیــة تعمــل المتحصــلة بطریقــة

على تقدیم المساعدة والتعاون. وتكون هذه السلطة المركزیة مسؤولة عن استقبال طلبات المسـاعدة، 

التواصــل المباشــر مــع الســلطات المركزیــة فــي الــدول الأعضــاء، وذلــك وفقــاً للمــادة وتحــرص علــى

.الثامنة عشرة من الاتفاقیة

وتهدف السلطة المركزیة أیضـاً إلـى تعزیـز التعـاون القضـائي الـدولي، كمـا هومشـار إلیـه فـي 

تجمیــــدها، المـــادة الســـابعة عشـــرة مـــن الاتفاقیـــة. وتعمـــل علـــى تحقیـــق وتعقـــب الأمـــوال الإجرامیـــة و 
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ومصادرة الممتلكات التي تم الحصول علیها بطـرق غیـر قانونیـة، وكـذلك المعـدات فـي ارتكـاب تلـك 

.33الجرائم

بالإضافة إلى ذلك، تسـعى السـلطة المركزیـة لتفعیـل نظـام تسـلیم المجـرمین المشـتبه بهـم فـي 

الأعمال غیر المشروعة وفقاً للاتفاقیة.

الفسادثالثا: الاتفاقیة العربیة لمكافحة 

بعد اقتناع الدول العربیة بأن الفساد یشكل تهدیدا على للأمن والاستقرار والقیم الأخلاقیة، 

ولا تفسدوا والتزاما منها بالشریعة الإسلامیة التي تنبض الفساد وذلك فق ما جاء في القرأن العظیم" 

والاتفاقیات الدولیة وبأهداف ومبادئ میثاق جامعة الدول العربیة 34"في الأرض بعد إصلاحه

والإقلیمیة في مجال التعاون ومكافحة الفساد، تم ابرام الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، وقد تم 

.21/12/2010تحریر الاتفاقیة باللغة العربیة بمدینة القاهرة في مصر بتاریخ 

العام للاتفاقیةالإطار-1

فتضمنت المادة الأولى منها مجموعة من تتألف الاتفاقیة من دیباجة وخمسة وثلاثون مادة، 

التعریفات لبیان الغرض من هذه الاتفاقیة، كم ألزمت الدول الأطراف باتخاذ تدابیر تشریعیة وتدابیر 

:35أخرى لتجریم مجوعة من الأفعال منها

الرشوة في القطاع الخاص-

رشوة الموظفین الجانب وموظفي الشركات العمومیة-

ظیفة العمومیةإساءة استغلال الو -

إعاقة سیر العدالة-

ریكیة المشتركةمن اتفاقیة الدول الام65المادة 33

من سورة الأعراف56ة الأی34

في العلوم لنیل شهادة الماستروالتحدیات، مذكرةدراسة في الألیات الفساد:الدولیة لمكافحة توفیق، المجهوداتخنفر 35

58ص2021،ةعاشور، الجلفالسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 
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.36الشروع في الجرائم الواردة في هذه الأفعالالمشاركة او-

ویلاحظ ان الاتفاقیة لا تتضمن تجریمه ذاتیة للأفعال بل عهدت ذلك للدول، حیث تقوم كل 

دولة طرف بالتدابیر التشریعیة اللزمة لتجریم هذه الأفعال.

الإطار الاجرائي للاتفاقیة-2

تعتمد الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد نظاماً إجرائیاً فعّـالاً یضـمن ملاحقـة ومحاكمـة وتوقیـع 

فیهـا تنفیـذ الاتفاقیـة مـن كـل دولـة عضـوالفسـاد، ویتطلـبالعقوبات على أولئـك الـذین ارتكبـوا جـرائم 

جـــراءات اتخـــاذ سلســـلة مـــن التـــدابیر وفقـــاً للتشـــریعات الوطنیـــة لضـــمان حضـــور المشـــتبه فـــیهم فـــي إ

أیضــاً لتكییــف الجــرائم المشــمولة فــي الاتفاقیــة وفقــاً التحقیــق والمحاكمــة، وتخضــع كــل دولــة عضــو

لخطورتهــا، وتحــدد الــدول الأطــراف مــدة تقــادم طویلــة لجــرائم الفســاد المشــمولة فــي الاتفاقیــة والمشــار 

قـانوني التـدابیر حسب نظامهـا الإلیها في المادة السادسة. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ كل دولة عضو

.37المتعلقة بمصادرة العائدات الإجرامیة والممتلكات والمعدات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم

رابعا: اتفاقیة الاتحاد الافریقي لقمع الفساد

ن بعـد 2006أوت 5دخلت اتفاقیة الاتحاد الافریقي لقمع الفساد ومكافحته حیـز النفـاذ فـي 

دولـة أطـراف فیهـا ووقعـت علیـه 38صـادقت علیهـا ، وقـد15صـدیق رقـم ثلاثـین یومـا مـن إیـداع الت

، من بینها الجزائـر التـي صـادقت علیـه 38في الاتحاد الافریقي دولة عضو55دولة من أصل 49

. حیــث تتضــمن الاتفاقیــة 200639أفریــل 10مــؤرخ فــي 137-06بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

التدابیر الوقائیة والأحكام العامة.

العربیة لمكافحة الفسادمن الاتفاقیة 4المادة 36

196ص 194السابق، صبن عودة حوریة، المرجع 37

دراسة تحلیلیة لاتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد"، إفریقیا:دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد في «حمید، زایدي 38

618ص 617، ص2022، 02، العدد 13، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد 2006أفریل 10في ، مؤرخ137-06رئاسي م مرس39

2006أفریل 16، صادر في 24ر عدد، ج2003یولیو10في ومكافحته المعتمدة بمابوتو
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التدابیر الوقائیة الخاضعة في الاتفاقیة -1

أشــارت الاتفاقیــة فــي المــادة الثالثــة الفقــرة الثانیــة علــى الاعتمــاد علــى تــدابیر تشــریعیة

القطــاعین وغیرهــا فــي ســبیل تعزیــز المحاســبة الداخلیــة ومراجعــة الحســابات ومتابعــة الــنظم فــي

تعلـــیم ســـاد وتعمیمهـــا وتعزیـــزالعـــام والخـــاص والعمـــل علـــى نشـــر المعـــارف المتعلقـــة بمنـــع الف

المــادة الفســاد، وأشــارتالمــوطنین علــى احتــرام المصــلحة العامــة وتــوعیتهم فــي مجــال مكافحــة 

وطنیة مختصـة الخامسة الفقرة الثالثة على اتخاذ كل دولة طرف في الاتفاقیة على إنشاء آلیات

40احترام أخلاقیات المهنةإلىفي مكافحة الفساد، كما دعت الاتفاقیة 

الأحكام العامة الخاصة بالاتفاقیة-2

تتكــون الاتفاقیــة مــن مقدمــة تشــتمل علــى أســباب وأهــداف الاتفاقیــة، وتــم تقســیم الاتفاقیــة 

إلى ثمانیة وعشرین مادة بدلاً من تقسیمها إلى فصول، تهدف اتفاقیة الاتحـاد الإفریقـي لمكافحـة 

التــدابیر والإجــراءات المتعلقــة الفســاد إلــى تعزیــز وتشــجیع الــدول الأعضــاء علــى ضــمان فعالیــة

بمنــع الفســاد والجــرائم المرتبطــة بــه فــي إفریقیــا، كمــا تهــدف الاتفاقیــة إلــى تــوفیر البیئــة المناســبة 

لتعزیـــز الشـــفافیة والمســـاءلة فـــي إدارة الشـــؤون العامـــة وتعزیـــز التنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 

الاتفاقیــة أیضًــا علــى تنســیق التشــریعات والثقافیــة وحقــوق المــواطنین والحقــوق السیاســیة، وتعمــل

بین الدول الأعضاء لمنع الفساد.

المطلب الثاني

الألیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد

تلعــب الألیــات المؤسســاتیة لمكافحــة الفســاد دورا جوهریــا فــي مكافحــة هــذه الظــاهرة التــي 

تنخــر جســد المجتمــع الــدولي وتهــدد امنهــا، وذلــك مــن خــلال دور المنظمــات الحكومیــة الدولیــة 

.)الفرع الثاني(والمنظمات الدولیة الغیر الحكومیة)الفرع الأول(

من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته5و3المواد 40
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الفرع الأول

الدولیة في مواجهة الفساددور المنظمات الحكومیة

تتباین وظائف المنظمات الدولیة و أهدافها، ومن المنطقي أن تتنوع الوسائل و الألیات التي 

التي تستخدمها لتحقیق هذه الأهداف. ونظرا لأن النشاط الدولي المتعلق بمكافحة الفساد و تعزیز

الحكم الصالح یشمل العدید من جوانب بناء المؤسسات، فمن المتوقع وجود العدید من المنظمات 

. نذكر من بین هذه المنظمات:41المعنیة بقضایا التنمیة التي تلعب دورًا بارزًا في مكافحة الفساد

Interpolالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة دور:أولا

بلـد عضـو، 195منظمـة حكومیـة دولیـة تتكـون مـن ئیـة، هـيالجناالمنظمة الدولیة للشـرطة 

أمانــا، مهمتهــا مســاعدة أجهــزة الشــرطة فــي جمیــع هــذه الــدول علــى العمــل معــا لجعــل العــالم أكثــر 

البلدان من تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمین والوصول الیهان وتقدم الدعم الفني وتمكن

والمیداني بمختلف أشكالها.

اختصاص ومهام الشرطة الجنائیة الدولیة -1

ـــا للإعـــلان  تهـــدف المنظمـــة إلـــى تعزیـــز وتطـــویر التعـــاون الـــدولي فـــي مكافحـــة الجریمـــة وفقً

العالمي لحقوق الإنسان، حیث تعمل المنظمة على تطویر آلیات لمكافحة الجریمة من خـلال شـبكة 

.عالمیة للاتصالات وتقدیم معلومات

جمـــــع وتبـــــادل المعلومـــــات والبیانـــــات المتعلقـــــة بالجریمـــــة وتشـــــمل اختصاصـــــات المنظمـــــة

والمجرمین مـع المكاتـب المركزیـة للشـرطة الجنائیـة فـي الـدول الأعضـاء وتقـوم المنظمـة بتنظـیم هـذه 

.البیانات وتعتبرها وثائق مهمة في مكافحة الجریمة على المستوى الدولي

وسبخاوي ع/القادر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص، القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، بن علي بلال 41

54، ص 2021ن عاشور، الجلفة، كلیة الحقوق، جامعة زیا
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ب المجرمین وتسـاعد فـي اتخـاذ تنسق المنظمة الجهود بین الدول الأعضاء في مسألة هرو 

إجراءات القبض علیهم وتسلیمهم، كما تساهم المنظمة في مكافحة جرائم القـانون العـام مثـل تبیـیض 

.السیاسيالعرقي أوالدیني أوالأموال والإرهاب، مع استثناء القضایا ذات الطابع العسكري أو

ذیر الـدول مـن احتمـال وقـوع تعمل المنظمة أیضًا علـى حمایـة الأمـن الـدولي مـن خـلال تحـ

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المنظمـة بمكافحـة الفسـاد، وتعتبـر تبـادل المعلومـات لمكافحـة .جرائم جدیدة

المفهــوم تُعتبــر المنظمــة العنصــر الأهــم فــي الجهــود الدولیــة الرئیســیة، وبهــذاالفســاد أحــد أولویاتهــا 

42لمكافحة الفساد

أهداف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة -2

تهــدف المــادة الثانیــة مــن القــانون الأساســي لمنظمــة الانتربــول إلــى تحدیــد الأهــداف التالیــة 

:وإعادة صیاغتها كالتالي

.تعزیز وتطویر التعاون المتبادل بین سلطات الشرطة الجنائیة على نطاق واسع، وذلك وفقًا 1

.تلف الدول وتوجیهات الإعلان العالمي لحقوق الإنسانللتشریعات المعمول بها في مخ

. إنشاء وتطویر جمیع النظم الفعالة للوقایة من الجرائم ومعاقبتها، مع التأكید على المادة الثالثة 2

أووالعرقييأو العسكر في المیثاق المذكور التي تحظر التدخل في الشؤون ذات الطابع السیاسي 

.43أي نشاط ذا صلة

تهدف المنظمة الى تمكین المعنیین من التواصل بشكل أمن وتبادل المعلومات الشرطیة . كما 3

وتسهیل الوصول الیها وتسییر تبادل المعلومات بین أجهزة الشرطة

56ص 55، ص المرجع السابق/القادر، ، عسبخاوي و بن علي بلال 42

لمجلد والسیاسیة، االافریقیة للدراسات القانونیة ، المجلة»الفسادلمكافحة جریمةكألیة دولیة الإنتربول«سعاد، یوبي 43

114، ص2019الجزائر، ، جامعة أحمد درایة أدرار، 01، عدد03
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في مكافحة الفسادالبنك الدوليدور ثانیا: 

وضـــع البنـــك الـــدولي عـــدد مـــن الاســـتراتیجیات لمســـاعدة الـــدول علـــى مواجهـــة الفســـاد وكـــان 

الهداف من هذه الاستراتیجیة القضاء النهائي علـى الفسـاد، ولكـن مسـاعدة الـدول علـى الانتقـال الـى 

بیئـة ذات حكومـة أحسـن أداء ممـا یقلـل الأثـار السـلبیة علـى التنمیـة وتحتـوي هـذه الاسـتراتیجیة اربــع 

اور أساسیة منها:مح

منــع كافــة أشــكال الاحتیــال والفســاد فــي المشــروعات الممولــة مــن طــرف البنــك وتقــدیم العــون 

انهـا تعتبـر مكافحـة الفسـاد شـرطا أساسـیة لتقـدیم الفساد، بالإضـافةللدول النامیة التي تعتزم مكافحة 

.44اریعالمساعدات للدول، وتحدید شروط ومعاییر الاقتراض من البنك واختیار المش

في مكافحة الفسادصندوق النقد الدوليثالثا: دور 

یعد صندوق النقد الدولي من المنظمات الحكومیة الدولیة المهتمة بالأنشطة الدولیة لمكافحة 

الفساد وتعزیز الحكم الصالح، بسبب الصلاحیات والسلطات الواسعة التي یتمتع بها في مجال 

على الصعید العالمي.سواء على صعید الدول الأعضاء أورصد السیاسات الاقتصادیة والمالیة، 

لا توجد أي مؤسسة عالمیة تتمتع بقدرة مماثلة للتدخل في تشكیل السیاسات الداخلیة للدول 

الأعضاء والرقابة علیها في مجال اختصاصه الاقتصادي والمالي، وانضمام الدول لعضویة 

الصندوق یعني الاعتراف بكامل صلاحیاته الرقابیة، وتشمل هذه الصلاحیات بعض جوانب 

الكلي مثل المیزانیة العامة للدولة وإدارة شؤون النقد والائتمان وسعر الصرف، سیاسات الاقتصاد 

بالإضافة إلى سیاسات التوظیف والأجور، وأیضًا جوانب سیاسات القطاع المالي مثل تنظیم البنوك 

تحقیق الاستقرار المالي والنقدي والمؤسسات المالیة الأخرى ومراقبتها. الهدف من هذه الرقابة هو

224-222السابق، صبن عودة حوریة، المرجع 44
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، وله ثلاث وظائف رئیسیة تتمثل 45العالم، وتوفیر الشروط المناسبة للتنمیة المستدامة والمتوازنةفي 

في وظیفة استشاریة رقابیة ووظیفة إقراضیة إضافة الى وظیفة فنیة.

الفرع الثاني

دور المنظمات غیر الحكومیة لمكافحة الفساد

تخضع لحكومة ولا ما أنها لاتعتبر هذه المنظمات الغیر الحكومیة ذات مصلحة عامة ك

تتلقى مساعدات وتمویلات من الحكومات ولكنها لمؤسسة دولیة، ولا یمنع ذلك ان تتعاون او

تأسست وتنشط دون رقابة من الحكومات الوطنیة وقد جرت العادة ان تطلق هذه العبارة على 

ن من أرصدة خاصة الأشخاص المعنویین ممن لا تكون أهدافهم ربحیة، یمولون في أغلب الأحیا

كما تحرص هذه المنظمات على إستقلالیتها، لیس إزاء الحكومات فقط وإنما إزاء القطاع الخاص 

، ومن هنا سندرس المنظمة العالمیة للبرلمانین لمكافحة 46التقلیدي وعلى الإرتباط بالمجتمع المدني

(ثانیا).ومنظمة الشفافیة الدولیة (أولا)الفساد

لعالمیة للبرلمانین لمكافحة الفساد المنظمة ادور أولا: 

المنظمة العالمیة للبرلمانین ضد الفساد، هي شبكة دولیة تضم مجموعة من البرلمانین الذین 

بأوتــاوا 2002وهبــوا أنفســهم للحكــم الراشــد ومحاربــة الفســاد فــي جمیــع أنحــاء العــالم، تأسســت ســنة 

حــول العــالم ن حیــث بلــغ عــدد الــدول كنــدا، فــي نــدوة عالمیــة شــارك فیهــا برلمــانیون مــن عــدة دول

2003.47دولة ویقع الفرع العربي في بیروت والتي تأسست سنة 72المشاركة 

، العدد 27المجلد ، مجلة المستقبل العربي،»الفسادمؤسسات الدولة ومنظمات الشفافیة في مكافحة دور«نافعة،حسن 45

.553ص، 2004، مركز دارسات الوحدة العربیة، لبنان،306

المجلة الجزائریة للأمن ، »مكافحة الفسادالمنظمات الدولیة غیر الرسمیة في جهود«بقشیش علي وأمیر بللوشة، 46

401.ص،2001، 1جامعة باتنة،1العدد،10المجلد،والتنمیة

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، »ةلدولیة وتعالیم الشریعة الإسلامیبین جهود المنظمات امكافحة الفساد «سالم إلیاس، 47

.1485، ص2022الجزائر،جامعة المسیلة،،02، العدد06، المجلدالقانونیة والسیاسیة
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مبادئ المنظمة-1

تستند رؤیتنا على إلتزام هذه المنظمة ببعض القیام الأساسیة هي كالأتي:

النزاهة: هي من صمیم جدول أعمال مكافحة الفساد وتلتزم هذه المنظمة بسلوك مرتكز -أ

على الصدق والانفتاح والمبادئ عینها التي تسعى الحكومات الى ترسخها 

المساءلة: المساءلة والشفافیة هما جوهر الحكم الراشد وتلتزم هذه المنظمة أن تكون -ب

من قبل الأعضاء والشركاء والممولین وتطالب مثالا یقتد به من خلال ضمان المساءلة 

جمیع الحكومات بأن تحل من خلال التأكد على المساءلة كهدف أساسي في كل المبادرات 

التعاون: تقر هذه المنظمة بأن مكافحة الفساد هي معركة تشارك فیها كافة -ت

الأطراف  

وهي لصالح الجمیع، ولا یمكن أن تتكلل بالنصر الا إذا عملوا معا كما تسعى الى بناء 

تحالف قوي ضد الفساد یشمل كل القطاعات والمجتمع بأسره 

التنوع: تقوم هذه المنظمة على الشمولیة والتنوع ونحن ملتزمون بضمان حریة انفتاح -ث

بالقیم الأساسیة نفسها الي تلتزم بها شبكتنا وعدم تحزبها، ونرحب بالأعضاء الذین یؤمنون

48هذه المنظمة المنتشرین في جمیع أنحاء العالم.

أهداف المنظمة-2

تهدف المنظمة الى تحقیق النزاهة في الحكم، والتأسیس لمبادئ المسائلة والشفافیة 

والحكم الراشد، ومواجهة الفساد بكل أشكاله، ومن بین هذه الهداف:

اتجة عن جرائم فسادمكافحة الأموال الن-

تفعیل الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الفساد-

الشفافیة في المداخیل المتأتیة من استغلال الموارد-

الاهتمام بالحصانة البرلمانیة-

على الموقع:13:17على الساعة 18/06/2023موقع غوباك على شبكة الأنترنت، شوهد بتاریخ 48

www.gopacnetwork.org/ar
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ثانیا: منظمة الشفافیة الدولیة

هي منظمة غیر حكومیة مقرها برلین، وهي متخصصة في متابعة ممارسات الفساد وكشف 

.صفاته

والوقوف على مدى انتشاره وتورط المسؤولین في مختلف دول العالم بصفقاتهم، وهي ممثلـة 

، كمـا أصــدرت أول 2002فــرع سـنة 100فـي جمیـع أنحـاء العــالم حیـث بلـغ عــدد فروعـه أكثـر مـن 

دولـة وفـق لـدرجات الفسـاد فیهـا، وعقـدت أیضـا 41یتضمن ترتیبا تنازلیـا فـي 1995تقریر لها عام 

دولیـة لمكافحـة الفسـاد أهمهـا المـؤتمر التاسـع لمكافحـة الفسـاد، وكـان ذلـك فـي جنـوب عدة مـؤتمرات

199949إفریقیا عام 

أهداف المنظمة-1

من بین أهدافها تكریس جهودها لمكافحة جمیع أشـكال الرشـوة والفسـاد، وخاصـة فیمـا یتعلـق 

بالـــدول والحكومـــات. تعتمـــد المنظمـــة علـــى مجموعـــة مـــن الآلیـــات للوقایـــة مـــن الفســـاد، وتســـتند إلـــى 

اســتراتیجیة مســتقلة فــي التصــدي لــه ومكافحتــه. تهــدف المنظمــة أیضًــا إلــى تقلیــل الفســاد مــن خــلال 

تحاد عالمي یعمل على تحسین وتعزیز نظم النزاهة على المستوى المحلي والعالمي، وتعتمد تفعیل ا

ـــــــــــــــــــــــى مبـــــــــــــــــــــــادئ إرشـــــــــــــــــــــــادیة تـــــــــــــــــــــــتلخص  :فـــــــــــــــــــــــيالمنظمـــــــــــــــــــــــة عل

فهنـــاك مســـؤولیة مشـــتركة لمحاربـــة الفردیـــة، لـــذاأن مخـــاطر الفســـاد تتعـــدى حـــدود الحـــالات إدراك-

الفساد.

النظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة داخل اعتبار الحركة ضد الفساد حركة عالمیة تتجاوز -

إقلیم الدولة.

إدراك ان هناك أسبابا عملیة قویة وأخرى أخلاقیة لوجود الفساد-

اختراق حاجز الصمت الذي یحیط بقضایا الفساد في الدول-

مجلة الصدى للدراسات القانونیة ، »دات غیر الحكومیة في مكافحة الفسامساهمة المنظم«بنت بن العسلي یاسمین، 49

.170ص،2021، مارس المدیة، الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،6، العددوالسیاسیة
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ألیات عملها-2

حیث ترى هذه المنظمة أنه لا یمكن مكافحة الفساد الى من خلال:

ر المتعلقة بالفساد وفضح الجهات التي تمارسها سرا وعلنا لزیادة الوعي العالمي نشر التقاری•

من خلال الفروع القومیة للمنظمة في الدول المتخلفة.

تشكیل ائتلافات ضد الفساد بجمع كل الأطراف المختلفة، وبالتعبئة في الوقت ذاته لكل •

الموارد الضروریة.

ریق وضع خطط طویلة المدى لتأسیس شعبة من خلق إرادة سیاسیة قامعة للفساد عن ط•

ذوي الاهتمامات بالشأن العام.

لفت أنظار وسائل الإعلام الى أخطار الفساد والكشف عن الأضرار الناجمة عن الفساد •

50خصوصا في البلدان النامیة.

الفسادمنظمة الشفافیة الدولیة في مكافحة الدور الوقائي ل-3

شـــعار منظمـــة الشـــفافیة الدولیـــة، وهـــدفها هـــوفســـاد"الاتحـــاد العـــالمي لمكافحـــة ال"

مســاعدة الــدول والأفــراد الــراغبین فــي العــیش فــي جــزر "النزاهــة" بعــد انتشــار الفســاد المــالي 

غیــر الرســمي. تفتقــر المؤسســات القطریــة المعنیــة والإداري ســواء علــى المســتوى الرســمي أو

غـولاً یهـدد لـیس فقـط جهـود التنمیـة بمحاربة الفساد إلى القـدرة علـى مواجهتـه. أصـبح الفسـاد

.المحلیة، ولكن أیضًا الجهود الدولیة المتمثلة في المنح والمعونات والقروض

تزاید الوعي العام بمخاطر الفساد في العدید من البلدان یعتمد علـى مجموعـة مـن المؤشـرات 

.شر دافعیة الرشاويالدولیة، مثل مؤشر مدركات الفساد والتقریر العالمي الشامل عن الفساد ومؤ 

مكافحــة الفســاد یتطلــب جهــودًا مســتمرة، بمشــاركة جمیــع الأطــراف المعنیــة، ســواء كــانوا مــن 

القطاع الخاص. وتقوم المنظمة بذلك مـن خـلال توحیـد الأفـراد ذوي المجتمع المدني أوالحكومة أو

ي تحــالف مــن أجــل النزاهــة فــي المجتمــع المــدني وفــي عــالم التجــارة والأعمــال والحكومــات، للعمــل فــ

66بن علي بلال وسبخاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص50
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مهــاجمتهم، بــل التركیــز إصــلاح النظــام. تتمثــل مبــدأ المنظمــة فــي عــدم تســمیة أشــخاص معینــین أو

.على بناء نظم لمكافحة الفساد

تهدف المنظمة أیضًا إلى زیادة فرص ونسبة مساءلة الحكومات، وتقیید الفساد المحلي والدولي، 

.51وهي تشكل حركة دولیة لمكافحة الفساد

405-404السابق، صالمرجع بقشیش علي وأمیر بللوشة،51
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المبحث الثاني

الجزائر نموذجافحة الفساد المجهودات الوطنیة لمكا

ان مواجهة ظاهرة الفساد في الجزائر، قد استلزم على المشرع الجزائري وضع ما یلزم من 

وفي هذا الإطار أنشئت التدابیر في سبیل الوقایة ومجابهة الفساد، الى جانب الألیات الردعیة.

وبناءا على هذا قسمنا هذا المبحث الدولة العدید من المؤسسات كألیة للوقایة من الفساد ومكافحته،

یحمل عنوان السیاسة القانونیة لمواجهة الفساد في الجزائر، أما (المطلب الأول) الى مطلبین،

فحة الفساد في القانون الجزائري.) معنون بمدى فعالیة السیاسة الإجرائیة لمكاالمطلب الثاني(

المطلب الأول

في الجزائرالفسادواجهةالسیاسة القانونیة لم

تماشــیا مــع اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتــي صــادقت علیهــا الجزائــر بــتحفظ فــي 

والتي نصت أن 2004أبریل 19المؤرخ في 128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004سنة 

ل دولة وفقا لنظامها القانوني وجود هیئة لمكافحة الفساد. علـى إثرهـا نـص المشـرع الجزائـري تكفل ك

عنـد اصــدار القـانون الخـاص بالوقایــة مـن الفســاد ومكافحتـه انشـاء هیئــة وطنیـة للوقایــة 2006سـنة 

، تــم الغائهــا واســتبدالها بســلطة علیــا جدیــد2020مــن الفســاد، الا أنــه فــي التعــدیل الدســتوري لســنة 

-20ســمیت بالســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

.202052دیسمبر 30المؤرخ في 442

ـــا 5المـــؤرخ فـــي 08-22مـــن القـــانون رقـــم 2كمـــا بینـــت المـــادة  مـــاي تنظـــیم الســـلطة العلی

.53تشكیلتها وتنظیمها35الى 16من الفساد ومكافحته، كما حددت المادة الوقایةللشفافیة و 

یتعلق بالإصدار التعدیل الدستوري، المنشور ج ر، 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم 52

2020دیسمبر 30، المؤرخة في 82عدد 

، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 2022ماي 5المؤرخ في 08-22نون رقم القا53

2022ماي 14المؤرخة في 32بالجریدة الرسمیة العدد وصلاحیاتها، المنشوروتشكیلتها 
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الفرع الأول

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتـه، 2020من دستور 204عرفت المادة 

ریة رقابیــة وذلــك خلافــا للهیئــة الوطنیــة للوقایــة علــى أنهــا مؤسســة مســتقلة، وبــذلك هــي مؤسســة دســتو 

، بنـاءا علـى هـذا 54والتـي كـان دورهـا استشـاریا فقـط 01-06من الفساد التي انشـأة بموجـب المـادة 

(ثانیا) .و اختصاص السلطة)(أولاسوف نتطرق الى تشكیلة السلطة 

أولا: تشكیلة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

القــانون رقــم ومكافحتــه، یــنصالنســبة لتشــكیل الســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ب

وصـلاحیتها.علـى تنظیمهـا وتشـكیلتها 23و16المادتین ، في2022ماي 5المؤرخ في 22-08

تتكون السلطة العلیا من رئیس السلطة العلیا ومجلس السلطة العلیا.

ویجــب تجهیــز الســلطة بهیكــل متخصــص للتحــري الإداري والمــالي فــي حــالات الاثــراء غیــر 

، 08-22مـن القـانون 23المشروع للموظف العمومي، یعین رئیس السلطة العلیا بناءَا على المادة 

مــن نفــس 23المــادة واحــدة، بموجــبقابلــة للتجدیــد مــرة ســنوات 5الجمهوریــة لمــدةمــن قبــل رئــیس 

رأس رئیس السلطة العلیا مجلس السلطة العلیا.القانون، ویت

یتألف مجلس السلطة العلیا السلطة العلیا من الأعضاء التالیة:

ثلاثة أعضاء یتم اختیارهم من طرف رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات الوطنیة -

المستقلة.

س من مجلالدولة، واحدمن مجلس العلیا، واحدمن المحكمة قضاة، واحدثلاث أعضاء -

اختیارهم على التوالي من قبَل المجلس الأغلى للقضاء ومجلس قضاة المحاسبة، ویتم

مجلس المحاسبة.

مجلة ، »08-22القانون رقم خصوصیة دور السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد من منظور «بن عبید سهام، 54

341، ص2023، جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر،1، العدد11، المجلدوالحریاتالحقوق 
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والقانونیة ثلاثة اشخاص مستقلین یتم اختیارهم بناءا على كفاءتهم في المسائل المالیة -

اختیارهم على التوالي من طرف رئیس الفساد، ویتموخبرتهم في مجال مكافحة ونزاهتهم

رئیس الحكومة حسب الشعبي الوطني والوزیر الأول اوالمجلسورئیس الأمة مجلس

الحالة.

ثلاثة أعضاء من المجتمع المدني یتم اختیارهم من بین الأشخاص المعروفة باهتمامها -

بقضایا محاربة الفساد ویتم تعینها من طرف رئیس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

من نفس القانون بموجب مرسوم رئاسي 24بمقتضى المادة ویتم تعیین أعضاء المجلس 

سنوات غیر قابلة للتجدید.5لمدة 

رئیس السلطة العلیا للشفافیة)1

صلاحیات رئیس السـلطة 08-22من القانون رقم 22رئیس السلطة العلیا حددت المادة 

:-العلیا فیما یليللسلطةالعلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته الذي یعد الممثل القانوني

على تنفیذها عداد مشرع الاستراتیجیة الوطنیة والوقایة من الفساد ومكافحته والسهرا-

ومتابعتها.

إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العلیا، ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین.-

إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العلیا.-

وع القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العلیا.إعداد مشر -

العلیا.إدارة أشغال مجلس السلطة -

إعداد مشروع التقریر السنوي للسلطة العلیا وإرساله إلى -السنویة.إعداد مشروع المیزانیة -

رئیس الجمهوریة بعد مصادقة المجلس علیه.

إقلیمیا الجزائي إلى النائب العام المختصإحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف -

وتلك التي بإمكانها أن تشكل اختلالات في التسییر إلى رئیس مجلس المحاسبة
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تطویر التعاون مع هیئات الوقایة من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي، وتبادل -

55المعلومات معها

مجلس السلطة العلیا)2

المـؤرخ فـي 08_22مـن القـانون رقـم 29العلیا وفقًا للمـادة تم تحدید مهام مجلس السلطة 

. وفیمــا 23عضــوًا معینــین وفقًــا للمــادة 12، ویتكــون المجلــس مــن رئــیس الســلطة و2022مــایو5

:یلي تفاصیل هذه المهام

.. تقدیم الدراسات والموافقة على الاستراتیجیة الوطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته1

.ة مشروع مخطط عمل السلطة العلیا الذي یعرضه رئیس السلطة العلیا والموافقة علیهدراس.2

.إصدار الأوامر للمؤسسات والأجهزة المعنیة في حالة انتهاك النزاهة.3

.الموافقة على مشروع میزانیة السلطة العلیا.4

.الموافقة على النظام الداخلي للسلطة العلیا.5

.المحتملة للفساد التي یعرضها رئیس السلطة العلیادراسة الملفات .6

مؤسسة أخرى أي هیئة أوالبرلمان أوإبداء الرأي في المسائل التي یعرضها الحكومة أو.7

.للسلطة العلیا ذات العلاقة بمجال اختصاصها

.الموافقة على التقریر السنوي لأنشطة السلطة العلیا.8

ون في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته مع الهیئات والمنظمات إبداء الرأي في مشاریع التعا.9

.الدولیة

.ریر السنوي لنشطات السلطة العلیا. المواقف على التق10

57ص،2023،رللنشر، الجزائ، دار بلقیس 1طالجزائري، جرائم الفساد في التشریع حزیط محمد، ألیات مكافحة 55
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من نفس القانون، انه 31اما فیما یخص اجتماعات المجلس فإنه حدد بمقتضى المادة 

ى استدعاء من الرئیس، كما یجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وذلك بناءا عل

یمكن اجتماع المجلس في دورات استثنائیة متى اقتضى الامر، بناءا على استدعاء من الرئیس 

خبرة بناءا على طلب نصف من أعضائه على الأقل، ویحق للرئیس استدعاء أي شخص ذواو

.56هذا القانونمن35في المسائل المطروحة على المجلس، وذلك وفقا لما جاء في المادة

مكافحتهتصاصات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و ثانیا: إخ

تتولى السلطة دورا هاما في المنظومة القانونیة، وذلك نظرا لحساسیة المجال الـذي تتابعـه 

وهدفها الرئیسي الذي یتمثـل فـي تحقیـق أعلـى معـاییر النزاهـة والشـفافیة فـي إدارة الشـؤون العامـة. 

الصـــلاحیات، والتـــي تشـــمل مجموعـــة مـــن المهـــام و 08-22بموجـــب القـــانون وقـــد منحـــت الســـلطة

.57مهاما وقائیة وأخرى رقابیة بالإضافة الى مهام أخرى

الإختصاص الرقابي للسلطة العلیا)1

تهدف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة مـن الفسـاد ومكافحتـه فـي هـذا المجـال إلـى تنفیـذ العدیـد مـن 

التي تهدف إلى التأكد من فعالیة التدابیر المتخذة للوقایة والتحقیـق فـي مواجهـة الفسـاد فـي المهام 

مؤسســات الدولــة المختلفــة. وفــي ســبیل ذلــك، تقــوم الســلطة العلیــا بتقیــیم دوري للآلیــات القانونیــة 

ا مراقبــة والتـدابیر الإداریــة المعتمــدة لقیــاس فعالیتهـا فــي محاربــة تــداعیات الفسـاد. كمــا تتــولى أیضًــ

مـــدى الامتثـــال للشـــفافیة والوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه فـــي الإدارات العامـــة والجماعـــات المحلیـــة 

.58والمؤسسات العامة والاقتصادیة وحتى الجمعیات

.59و58حزیط محمد، المرجع السابق ص 56

مجلة الدراسات ، 06-22السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته بمنظور القانون جمال قرناش، 57

.912،ص2022،جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،الجزائر،02، العدد5المجلد القانونیة و الاقتصادیة،

المجلة بودراهم لیندة، النظام القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته: دراسة قانونیة نقدیة، 58

.248ص، 2023عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر،ة، جامع01د، العد14، المجلد لقانونياللبحث ةالأكادیمی
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یشمل الاختصاص الرقابي للسلطة العلیا صلاحیاتها في استلام التصریحات بالممتلكات وضمان 

العلیا بامتیازات متنوعة في هذا المجال، وقد حددت المادة معالجتها ودراستها. وتتمتع السلطة 

:59هذه الامتیازات على النحو التالي22-2018من القانون رقم 10

عند اكتشاف السلطة العلیا بنفسها أو بعد إبلاغها أو إخطارها بوجود خرق في القواعد المتعلقة 

:بالنزاهة، یمكن للسلطة العلیا اتخاذ التدابیر التالیة

توجیه إعذار للشخص المعني. وإذا كانت الإجابات التي قدمها غیر مجدیة، یمكن إصدار -

أوامر في حالة مشاهدة أي تأخیر في تقدیم التصریحات، أو قصور أو عدم الدقة في محتواها، 

.أو عدم الرد على طلب التوضیح

إعطاء الشخص المعني إخطار النائب العام المختص إقلیمیا في حالة عدم التصریح، بعد-

.فرصة الاستجابة للإعذار أو في حالة التصریح الكاذب بالممتلكات

:من القانون ذاته ما یلي11وتضیف المادة 

في حالة وجود عناصر جدیة تؤكد وجود ثراء غیر مبرر للموظف العمومي، یمكن للسلطة -

بهدف اتخاذ تدابیر تحفظیة لتجمید العلیا تقدیم تقریر لوكیل الجمهوریة لدى محكمة سیدي امحمد

) أشهر، من خلال أمر قضائي یصدره 3العملیات المصرفیة أو حجز الممتلكات لمدة ثلاثة (

.رئیس المحكمة

یتم تنفیذ الأمر التحفظي بمعرفة النیابة وباستخدام جمیع الوسائل القانونیة المتاحة إلى -

.الجهات الكلفة بها

)5 قابلاً للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في غضون خمسة (ویكون هذا الأمر مستقبلاً 

)5أیام من تاریخ تبلیغه للمعني، وسیكون الأمر المرفوض قابلاً للاستئناف في غضون خمسة (

. بالإضافة إلى ذلك، یتم منح السلطة العلیا سلطة القیام بالتحقیقات 60أیام من تاریخ تبلیغه

.08-22من القانون 10المادة 59

.249صسابق، مرجع بودراهم لیندة،60
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لات الإثراء غیر المشروع لدى الموظفین العمومیین الذین لا یمكنهم تبریر الإداریة والمالیة في حا

الزیادة الملحوظة في أموالهم، ویمكن أن تشمل هذه التحقیقات أي شخص له صلة بالتستر على 

.61الثروة غیر المبررة للموظف، مع حذف حق الاعتداد بالسر المهني أو المصرفي أمام السلطة

.62بهیكل متخصص مكلف بتنفیذ هذه المهمةوقد تم تجهیز السلطة 

ي للسلطةالإختصاص الوقائ)2

وتتطلب هذه ،زیز الشفافیة والنزاهة والمساءلةهدف الفقه إلى تحسین الحوكمة من خلال تعی

العملیة اتخاذ إجراءات حازمة للوقایة من أشكال الفساد المختلفة. ومن المهم أن یتم التركیز على 

یهدف هذا النهج إلى ،لال القضاء على جذور هذه الظاهرةمكافحة الفساد بشكل استباقي، من خ

یة أكثر صعوبة من تشجیع اعتماد تدابیر وقائیة وإشراك المجتمع بشكل منهجي، حیث یعتبر الوقا

.العقاب

هیئة خبیرة تمتلك سلطة علیا ومتخصصة في الاستشارة. وتنص المادة من جانب آخر، یُعَدُّ الفقه 

من الدستور على واجب هذه الهیئة في إبداء الرأي حول النصوص القانونیة المتعلقة 7/205

لى الاختصاص لم یتطرق بالتفصیل إ08-22بمجال اختصاصها. ورغم أن القانون رقم 

الاستشاري، إلا أنه یمكن استنتاج أن النصوص القانونیة تشمل المشاریع القانونیة والنصوص 

.63التنظیمیة المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة

من جانب ثانٍ، تم تكلیف المشرع السلطة العلیا بمجموعة من المهام التي تهدف إلى تعزیز ثقافة 

نص المادة تستوى المؤسسات. وفي هذا السیاق، لمكافحة ظاهرة الفساد على مالشفافیة والنزاهة 

على مایلي:08-22من القانون رقم 4

.08-22من القانون رقم 5المادة 61

من المرجع نفسه.17المادة 62

، ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيومكافحتهزوایمیة رشید، المركز القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 63

22،ص 2023،، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،الجزائر01، العدد14المجلد 
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طبیعي أو شخصات تساعد الإدارات العامة وأي جمع واستغلال ونشر أي معلومات وتوصی-

.معنوي في الوقایة من الفساد وكشفه

یة والوقایة من الفساد ومكافحته، وتقییم فعالیة التدابیر تقییم الأدوات القانونیة المتعلقة بالشفاف-

.الإداریة في مجال الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، واقتراح التحسینات المناسبة

ضمان تنسیق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، بناءً على -

مة بالإحصائیات والتحالیل التي تُرسل إلیها من قبل القطاعات التقاریر الدوریة والمنتظمة المدع

.64والجهات ذات العلاقة

من الدستور تكلف السلطة العلیا 205/8في القانون المذكور، فإن المادة بالإضافة إلى ما ذكر 

.بالمشاركة في تكوین موظفي الجهات المسؤولة عن الشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد

تختص السلطة قتصر على القطاع العام، ثالث، ونظرًا لأن انتشار ظاهرة الفساد لا یمن جانب 

العلیا بنوعین من الصلاحیات حیث تم تكلیفها:

وضع شبكة تفاعلیة تهدف إلى مشاركة المجتمع المدني وتوحید وتعزیز أنشطته في مجال -

.الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

تعزیز قواعد الشفافیة في في تنظیم الأنشطة الخیریة والدینیة والثقافیة والریاضیة ، في -

المؤسسات العمومیة و كذلك الخاصة من خلال وضع حیز العمل الأنظمة اللازمة للوقایة من 

65الفساد و مكافحته

.23ص السابق،زوایمیة رشید، المرجع 64

.24ص،نفس المرجع65
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الفرع الثاني

الدیوان المركزي لقمع الفساد

المتعلقـة بتفعیـل 03الفسـاد، تنفیـذا لتعلیمـة رئـیس الجمهوریـة رقـم استحدث الـدیوان المركـزي لقمـع 

والتــي نصــت وجــوب تعزیــز ألیــات مكافحــة الفســاد 2009دیســمبر13مكافحــة الفســاد المؤرخــة فــي

01-06لقـانون الوقایـة مـن الفسـاد 2011أوت 26ودعمها، وفي إطار المراجعة التي تمت في 

، 2010أوت 26المـؤرخ فـي 05-10د بموجـب الأمـر رقـمتم إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفسا

دیســمبر 8المؤرخــة فــي 426-11ته وتنظیمــه وكیفیــة عملــه المرســوم الرئاســي رقــم لاوبــین تشــكی

201166.

أولا: تشكیلة الدوان المركزي لقمع الفساد

رقـم من المرسـوم الرئاسـي 09إلى 06حددت تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد ضمن المواد 

حددت كالتالي:67، فإن تشكیلة الدیوان المركزي 06، وذلك وفق ما تضمنته المادة 11-426

القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطنيوأعوان الشرطةضباط )أ

وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع كل مـن ضـباط الـدرك الـوطني، ذویقصد بضباط 

اقدمیــة اكثــر مــن ثــلاث ســنوات، والــذین تــم تعیــنهم بموجــب قــرار مشــترك ذوالرتــب فــي الــدرك و

صادر عن وزارة العدل ووزیر الدفاع الوطني، وضباط الصف التـابعین للمصـالح العسـكریة الـذین 

تــم تعیــنهم بموجــب قــرار مشــترك صــادر مــن وزیــر العــدل ووزیــر الــدفاع، أمــا فیمــا یتعلــق بــأعوان 

الدیوان المركزي لقمع :الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد:مدى فعالیة ألیات مكافحة الفساد في الجزائر«قومیري حمیدیة، 66

، الجزائرالبشیر الإبراهیمي تیزي وزو، جامعة، 01عدد ، 07د المجل،مجلة البیبان لدراسات القانونیة والسیاسیة، »الفساد

.194ص،2022

لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه ، المحدد2011دیسمبر 08، المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم 67

-14، معدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2011دیسمبر 14، المؤرخة في 68سیره، ج.ر.ج.ج، عددوكیفیات 

.2014جویلیة 31،مؤرخ في 46،ج ر ج ج ،عدد2014جویلیة 23، مؤرخ في 209
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مصــالح ومســتخدموفــي الــدرك الــوطني ورجــال الــدرك الــوطني الرتــب الشــرطة القضــائیة فهــم ذو

.68الأمن العسكریة الذین لا یتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائیة 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-أ

القضـائیة مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة فضـباط وأعـوان الشـرطة15وفق ما نصت علیـه المـادة 

الأمـن الشرطة، مفتشوالشرطة، ضباطالتابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة فهم: محافظو

القرار مشترك بین وزارة تعینهم بموجبالوطني الذین یمتلكون خبرة ثلاث سنوات على الأقل ویتم 

خاصة.العدل ووزارة الداخلیة بعد موافقة لجنة 

الأعوان العمومیین)ب

كفـاءة فـي مجـال محاربـة الفسـاد، الا المشرع تشكیلة الدیوان بأعوان عمومیین ذولقد دعم 

أنه رغم اشتراط الكفاءة كشرط أساسي لتوظیفهم في الـدیوان، إلا أنـه لـم یـتم التطـرق الا الجهـة أو

.69الفسادبشرط الخبرة والكفاءة في مجال مكافحةاكتفىالوزارة التي تقوم بمهمة التعیین بل 

أحكام الدیوان المركزيثانیا: 

تتمثــل أحكــام الــدیوان المركــزي فــي التنظــیم الهیكلــي أو الــداخلي للــدیوان ومهامــه بالإضــافة 

الى كیفیة سیره.

التنظیم الهیكلي للدیوان)أ

من حیـث تنظـیم الـدیوان فإنـه یتكـون مـن: مـدیر عـام یعـین بموجـب مرسـوم رئاسـي یشـرف 

ویتــرأس الــدیوان، ویقــوم بإعــداد برنــامج عمــل الــدیوان والســهر علــى حســن ســیره، ویتضــمن دیوانــا 

للمـــدیر العـــام مكلـــف بتنشـــیط ومتابعـــة نشـــاط مختلـــف الهیئـــات التابعـــة للـــدیوان وتســـاعده خمـــس 

، العدد9المجلد ،القانونمجلة صوت ، »مقیدةالمركزي لقمع الفساد...أداة قمعیة بصلاحیات الدیوان«قرناش،جمال 68

1158-1157ص، 2022،الشلف، الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي ،01

1158، صنفسهقرناش، المرجعجمال 69
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ا یتــوفر الــدیوان أیضــا علــى مــدیریتین مركــزیتین مكلفتــین بــالإدارة العامــة مــدیریات للدراســات، كمــ

:70والتحریات، وتشمل مدیریة التحریات ثلاث مدیریات فرعیة على التوالي

. المدیریة الفرعیة للأبحاث والتحالیل

. المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة

. المدیریة المركزیة الفرعیة للتعاون والتنمیة

م الدیوان الوطني لقمع الفسادمها

، وتشــمل هــذه 426-11مــن المرســوم 5تــم تكلیــف هیئــة قمــع الفســاد بمهــام وفقًــا للمــادة 

المهــام جمــع المعلومــات اللازمــة لكشــف جــرائم الفســاد والأعمــال ذات الصــلة، كمــا یقومــون بجمــع 

لمتـورطین. یتعـاونون الأدلة وتحویلها إلى الجهـات القضـائیة للتحقیـق فـي جـرائم الفسـاد ومحاكمـة ا

ا مـــع الهیئـــات المعنیـــة بمكافحـــة الفســـاد وتبـــادل المعلومـــات بینهـــا، یقومـــون بتقـــدیم اقتراحـــات  أیضًـــ

للإجراءات التـي تسـاهم فـي ضـمان اسـتمراریة التحقیقـات، یعتبـر الـدیوان المركـزي فـي قمـع الفسـاد 

ذات الصلة، وكذلك التحقیق مسؤولاً عن جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الفساد والأعمال

في جمیع جوانب هذه الأعمال،  ویمكنه كذلك الاستعانة بالهیئات المتخصصـة لتقـدیم المعلومـات 

التي تفید في التحقیق، لدیهم أیضًا الحق فـي اقتـراح أي إجـراء یـدعم سـیر التحقیقـات بشـكل عـام، 

.71الجرائمیقوم الدیوان الوطني بالتحقیق في جرائم الفساد، ومراقبة هذه 

المطلب الثاني

في القانون الجزائريالإجرائیة لمكافحة الفسادلألیاتامدى فعالیة 

لا أحد ینكر ان السیاسة الجنائیة تبقـى شـكلیة فقـط ولا تبلـغ غایتهـا الأساسـیة المتمثلـة فـي 

لم تتوفر أحكام إجرامیة تساهم في تفعیلها، لذا سوف نتطرق الى إذامحاربة الفساد، 

المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد(أولا)وأسالیب البحث والخاصة بجرائم الفساد(ثانیا)أحكام

الدیوان المركزي لقمع الفسادبوزبوجة، دوركمال 70

9:45www.ocrc.gov.dzالساعة على17/06/2023تم الإطلاع علیه یوم 

187السابق، صالمرجع قومیري حمیدیة،71
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الفرع الأول

أحكام المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد

أولى المشرع الجزائري نوع من الخصوصیة علـى جـرائم الفسـاد مـن خـلال إعطـاء القضـاء 

فساد في القانون الجزائري لم یشترط فیها المشـرع نوع من الفعالیة في محاربة الفساد، وأن جرائم ال

یعنـي المتضـرر، هـذاالجزائري أثناء تحریك دعوى عمومیة علـى ضـرورة تقـدیم شـكوى مـن طـرف 

القضــائیة وذلــك تحــت إشــراف وكیــل الضــبطیةأنــه لا مــانع مــن مبشــرة الــدعوى تلقائیــا مــن طــرف 

ظ أوراق القضـیة طبقـا لمبـدأ الملائمـة. مـع الإشـارة أن لوكیـل الجمهوریـة الحـق فـي حفـ،الجمهوریة

بدایة من تفعیل نظام المتابعة القضائیة مرورا بالخصوصیة المتعلقة بتقادم جرائم الفساد الى غایة 

استرداد عائدات جرائم الفساد.

: تفعیل نظام المتابعة القضائیةأولا

یُشــكّل تهدیــدًا لأمــن إن ضــمان مكافحــة الجــرائم الجدیــدة والخطیــرة بطــرق فعالــة وضــروریة 

واســتقرار المجتمعــات السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة، حتــى فــي المجتمعــات الحدیثــة. یتطلــب 

ا التنســیق بــین مختلــف الجهــات  ذلــك وجــود نظــام یمكنــه توثیــق الجریمــة المرتكبــة، ویتطلــب أیضًــ

.الأمنیة والقضائیة لملاحقة المجرمین ومنع تحویل الجرائم إلى دول أخرى

ویسرا كانت ومازالت البلد الرائد في تخـزین واسـتثمار الأمـوال القـذرة التـي تحصـل بطـرق س

غیــر مشــروعة. هــذه الأمــوال تُعتبــر المقصــد النهــائي للاســتفادة منهــا. ولــذلك، یوجــد حاجــة ملحــة 

لإقامة نظام إجرائي فعال ومتكامل من خلال إزالة كافة العقبات التي تعرقل سبل البحث عن هذه 

:. وبالتالي، یُمكن التركیز على تفعیل المتابعة القضائیة كما یلي72ئمالجرا

24: بموجب المادة توسیع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائیة المختصة.1

، تخضع الجرائم المنصوص 2010أوت 26المؤرخ في 105-10من الأمر 1مكرر 

دكتوراه في القانون أطروحة فحة الفساد في التشریع الجزائري،السیاسة الجنائیة لمكاالعربي شحط محمد الأمین، 72

228-227، ص2019، الجزائر،2جامعة وهران الجنائي، كلیة الحقوق، 
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اص الموسع وفقًا علیها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختص

لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة. وتم توسیع الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة 

وقاضي التحقیق لیشمل اختصاص محاكم مجالس قضائیة أخرى في بعض الجرائم 

من 37المتمیزة بالخطورة والتعقید والطبیعة الخاصة، وتشمل الجرائم المذكورة في المادة 

.73جزائیةقانون إجراءات ال

توسیع اختصاص وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق.2

مـن قـانون 37تم توسیع اختصاص وكیـل الجمهوریـة المحـدد فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة 

، بحیــث یشــمل الاختصــاص الإقلیمــي 2004نــوفمبر 10الإجــراءات الجزائیــة المعــدل فــي تــاریخ 

لتنظـــیم. وســـیكون هـــذا الاختصـــاص لوكیـــل الجمهوریـــة لیشـــمل محـــاكم أخـــرى، وذلـــك مـــن خـــلال ا

ــــق فــــي الجــــرائم المشــــمولة بالمــــادة  ــــالتحري والتحقی ــــق ب ــــانون 37الموســــع ســــاریًا فیمــــا یتعل مــــن ق

الإجراءات الجزائیة، والتي تشمل جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود والجرائم المتعلقة 

الإرهـــاب وجـــرائم الصـــرف وجـــرائم بأنظمـــة المعالجـــة الآلیـــة للمعطیـــات وجـــرائم تبیـــیض الأمـــوال و 

مــن القــانون المتعلــق بالتهریــب، وكــذلك جــرائم 34منصــوص علیــه فــي المــادة التهریــب، كمــا هــو

.05-10من الأمر 1مكرر 24الفساد وفقًا للمادة 

عنــدما یــتم إبــلاغ وكیــل الجمهوریــة فــي المحكمــة المختصــة بمكــان وقــوع الجریمــة وتبلیغــه 

الأولیــة، وإذا اعتبــر أن إجــراءات التحقیــق الابتدائیــة تتعلــق بجریمــة مــن جــرائم بــإجراءات التحقیــق 

الفســاد، فیجــب إرســال نســخة ثانیــة فــورًا إلــى النائــب العــام فــي المجلــس القضــائي التــابع للمحكمــة 

.74المختصة

21، ص2008محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 73

229العربي شحط محمد الأمین، المرجع السابق، ص 74
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مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة المعــــدل بالقــــانون المــــؤرخ توســــیع 40وورد فــــي المــــادة 

تعلـق الأمـر بـالجرائم إذاالمحلـي لقاضـي التحقیـق التـابع للمحكمـة ذات الاختصـاص الإختصاص

75السالفة الذكر 

ثانیا: أحكام التقادم في جرائم الفساد

دون الإخـــــلال بالأحكـــــام یلـــــي:مـــــن قـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد علـــــى مـــــا 54تـــــنص المـــــادة 

لعمومیـــة ولا العقوبـــة بالنســـبة المنصـــوص علیـــه فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة لا تتقـــادم الـــدعوة ا

للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفي حالة ما إذا تـم تحویـل عائـدات الفسـاد إلـى الخـارج 

لـم إذاحددت مدة تقادم الـدعوى العمومیـة بمـرور ثـلاث سـنوات ابتـداء مـن یـوم إقتـراف الجریمـة 76

یكن هناك إجراء من إجراءات التحقیق في تلك الفترة.

ســنوات مــن یــوم ترســیم الحكــم، وإذا كــان مــدة 5نســبة للعقوبــة فإنهــا تتقــادم بمــرور أمــا بال

سنوات فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة.5السجن تفوق 

امـــا جنحـــة الرشـــوة فإنهـــا لا تتقـــادم بمـــرور الوقـــت مثلهـــا مثـــل الجـــرائم المتعلقـــة بالإرهـــاب 

إن العقوبـات المحكـوم بهـا فـي الجنایـات والجــنح والجـرائم العـابرة للحـدود، امـا بخصـوص العقوبـة فــ

.77فإن العقوبات المنطوق بها من باب الرشوة غیر قابلة للتقادمبالرشوة، وبالتاليالمتعلقة 

ثالثا: استرداد عائدات جرائم الفساد

یعتبر استعادة عائدات جرائم الفساد أحد أهم الأدوات القانونیة لمكافحة هذه الظاهرة وتتبع 

، كما یعد من أهم مجالات التعاون القضائي الدولي والأساس في مكافحة الفساد فـي جمیـع آثارها

، 2010جامعة حنشلة،كلیة الحقوق، أمینة علالي، الجهود الوطنیة والدولیة لمكافحة الجرائم العالمیة، رسالة ماجیستر، 75

180ص

المؤرخة 26المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة، جر العدد 128-04من المرسوم الرئاسي رقم 29المادة 76

1، ص2004افریل 25في 

،  2022ماي 5في المؤرخ08-22المعدل بالقانون رقم ،2006فیفري 20ألمؤرخ في 01-06المادة من القانون 77

.32ج ر عدد 
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أشكاله، إن استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وإعادتهـا إلـى أصـحابها یعـد وسـیلة فعالـة 

ورادعــة لمرتكبــي هــذه الجــرائم بمختلــف أشــكالها، حیــث یحــرمهم مــن الاســتفادة مــن ثمــار أعمــالهم 

رامیة، ویساهم أیضًا في مكافحة جریمة أخرى لا تقل خطـورة، الا وهـي تبیـیض الأمـوال التـي الإج

تــرتبط بشــكل كبیــر بجــرائم الفســاد، وقــد وضــع المشــرع الجزائــري مجموعــة مــن التــدابیر والآلیــات 

الوقائیـة التــي تهــدف إلـى منــع وكشــف تحویــل الأمـوال الإجرامیــة واســتعادتها مباشـرة، بمــا فــي ذلــك 

62لدولــة المتضــررة دعــوى مدنیــة للمطالبــة بــالاعتراف بملكیتهــا لعائــدات الفســاد وفقًــا للمــادة رفــع ا

. یشیر هذا القانون إلى إمكانیة قیام أي دولة طرف في اتفاقیة الأمم المتحدة 01-06من القانون 

لمكافحــة الفســاد برفــع دعــوى أمــام القضــاء المــدني الجزائــري للحصــول علــى حكــم یعتــرف بملكیتهــا

.للأموال المتحصلة من جرائم الفساد

وفــي نفــس الســیاق، یمكــن للقســم المــدني أن یلــزم الأشــخاص المحكــوم علــیهم بســبب أفعــال 

.78الفساد بدفع تعویضات مدنیة للدولة المتضررة

الفرع الثاني

أسالیب البحث والتحري الخاصة بجرائم الفساد

تتمیــز جــرائم الفســاد بالطــابع الســري والخطیــر، وهــي مــن الجــرائم المعقــدة التــي تســـتوجب 

عملیات التحري بشأنها وإتباع أثارها، وذلك بإتباع أسالیب تحري خاصة لتسهیل جمع المعلومات 

عند تعدیل قانون الإجراءات الجزائیـة الـى اسـتحداث 2006المشرع في اتجهلذلك،والأدلة بشأنها

دیدة فیه، تجیز اللجوء الى أسالیب التحري الخاصة عند إجراء التحریات بشـأن قضـایا نصوص ج

والترصد الإلكتروني.والاختراق، وتتمثل هذه العملیات في التسلیم المراقب والتسرب 79الفساد

.234صالسابق،الأمین، المرجعالعربي شحط محمد 78

188لمرجع السابق، ص حزیط محمد، ا79
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أولا: التسلیم المراقب

مـن 02المـادة من أجل مكافحة الفساد، قام المشرع الجزائري بتعریف التسلیم المراقب فـي 

المتعلــق بالوقایــة ومكافحــة الفســاد، یعتبــر التســلیم المراقــب إجــراءً یتــیح الســلطات 01-06القــانون 

المشـبوهة بــالخروج أوالمختصـة بـإذن مــن وكیـل الجمهوریـة الســماح للشـحنات غیـر المشــروعة أو

ف هویــة الــدخول إلــى الإقلــیم الــوطني، بهــدف الكشــف عــن أعمــال غیــر قانونیــة وكشــالمــرور أو

الأشــــخاص المتــــورطین فــــي ارتكابهــــا وبالتــــالي، یــــتم تســــلیم هــــذه الشــــحنات إلــــى أصــــحابها تحــــت 

، بهدف كشف الهویة الحقیقیة للمرتكبین ویتمتع التسلیم المرقب بعدة خصائص منها:80المراقبة

یسمح باستخدام أسلوب التسلیم المراقب من خلال مراقبة حركة العائدات الإجرامیة بوجه -

تحویلها من دولة أخرى.الأموال المتحصل علیها بوجه خاص، عند مباشرة نقلها أوعام و 

بقصد تتبع أثر هذه الأموال والتعرف على المتورطین، في العملیات غیر المشروعة -

المتعلقة بها وجمع المزید من الأدلة لإدانته

معلومات لدىیستخدم هذا الأسلوب على المستوى الوطني في الحالة التي تتوفر فیها-

أجهزة مكافحة الجریمة، عن وجود شحنة تحمل أموال غیر مشروعة، فیتم متابعة نقلها من 

مكان لأخر الى غایة ان تستقر داخل إقلیم الدولة

:التسلیم المراقب یتسم بعدة أنواعو 

التسلیم المراقب الوطني حیث تكون المراقبة بصورة كلیة داخل إقلیم الدولة سواء كان إقلیم-

.81جوي بري، بحري أو

العمومیة في القانون بوكثیر سلیم وبشیري سمیر، خصوصیة البحث والتحري في جرائم الفساد المرتبطة بالصفقات 80

الجنائیة، كلیة الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم هادة الماستر في القانون الخاص، كرة تخرج لنیل شذالجزائري، م

26ص،2021جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، الجزائر،

28-27المرجع نفسه، صبوكثیر سلیم وبشیري سمیر، 81
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أشیاء تهرب من دولة إلى التسلیم المراقب الدولي ویكون الغرض ان هناك شحنة او-

مرورا بدولة أخرى.أخرى بشكل مبشر او

التسلیم المراقب النظیف ویتم باستبدال الشحنة الحقیقیة غیر مشروعة بشبیهة بها -

الاستبدال الجزئي للشحنة.مشروعة أو
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الاختراقوأثانیا: التسرب 

اشـرافه. وان قـرر تحـتوتكـون الجمهوریـة،عملیة التسرب مرتبطة بإذن من وكیـل 

قاضي التحقیق القیام بهذه الخطوة یجب اعلام وكیـل الجمهوریـة أولا لأن هـذا العمـل یقـوم 

تقنیة تحري تسمح به ضباط الشرطة القضائیة تحت اشرافه، ویسمى أیضا بالإختراق وهو

باط وأعوان الشرطة القضائیة بالتوغل داخل جماعات إجرامیة بهـدف مراقبـة أشـخاص لض

مشتبه بهم في قضایا الفساد، حیث یقدم المتسرب نفسه على أنه شریك.

وعملیة التسرب تكون وفق شروط نكر منها 

حصول على إذن من وكیل الجمهوریة -

اللجوء إلیه وهویة ضابط الشرطة ان یكون الإذن مكتوبا، تذكر فیه الجریمة التي تبرر -

القضائیة التي تتم العملیة تحت مسؤولیته، ویحدد في هذا الإذن مدة التسرب التي لا 

تتجاوز مدة أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري.

بعدم إظهار الهویة إذ لا یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط وأعوان الشرطة الالتزام-

ین باشروا التسرب تحت هویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائیة الذ

ویعاقب كل من یكشف هویة الضابط ب السجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

82دج200.000دج إلى 50.000

ثالثا: الترصد الإلكتروني

وقایـة یعتبر أسلوباً من أسالیب التحري الخاصة المنصوص علیهـا فـي قـانون ال

مــن الفســاد ومكافحتــه، یتضــمن هــذا الأســلوب مراقبــة الرســائل الإلكترونیــة وإجــراء فحوصــات 

.تقنیة علیها بهدف تحدید مصدرها ومعرفة صاحبها

إلـــى هـــذا 06-01مـــن قـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه رقـــم 56أشـــارت المـــادة 

الأســـلوب دون تعریفـــه. وعلـــى الجانـــب الآخـــر، قـــام المشـــرع الفرنســـي بتضـــمین هـــذا الأســـلوب 

مجموعة من الباحثین الأكادیمیین، فعالیة الالیات والأجهزة المختصة في مكافحة جرائم الفساد والوقایة كریمة محروق و 82

.165-163، ص ص 2022والتوزیع، الجزائر، منه، ألفا للوثائق والنشر 
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. وقـد أوضـح 1997دیسـمبر 19الخاص بالتحري في قـانون الإجـراءات الجزائیـة بتعدیلـه فـي 

دام جهـاز إرسـال، والـذي غالبـاً مـا یكـون سـوارًا إلكترونیًـا أن تطبیق هذا الأسلوب یتطلب استخ

یسمح بمراقبة حركات المشتبه به والأماكن التي یتردد علیهـا لكشـف جوانـب الجریمـة، وتحدیـد 

الحقــائق والأدلــة للحــد مــن جــرائم الفســاد ومكافحتهــا. هــذا وأصــبحت هــذه الجــرائم تشــكل مــؤخرًا 

خطرًا كبیرًا على المجتمع. 

در بالذكر أن المشرع الجزائري أدرك، على الرغم من كونـه غیـر مكتمـل إلـى یج

.15-02حد ما، أهمیـة هـذه الأدوات وذكرهـا فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة بموجـب القـانون 

.ویتعلق هذا الإجراء بتوجیهات القاضي للتحقیق

الجزائـري، خاصـة على الرغم من وجود إجراءات خاصة للتحقیق والتحري فـي القـانون 

فیما یتعلق في التحري والتحقیق إلا أن إعمالها میدانیا صـعب نوعـا مـا وهـذا راجـع إلـى تعقیـد 

إجـراءات العمـل بهـا، ولأنهـا تمـس الحیـاة الخاصـة بـالفرد كقاعـدة مـن القواعـد الدسـتوریة. وكـذا 

.83ونيلتطلب العمل بها یستوجب وسائل حدیثة لاسیما بالنسبة لعملیة الترصد الإلكتر 

.167مجموعة من الباحثین الأكادیمیین، المرجع السابق، ص 83
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ني بات تفعيل السياسة الدولية لمكافحة الفساد الدولي:الفصل الثا عق

ویـزداد انتشـاره بفعـل التطـور العلمـي والتكنولـوجي. ظهر الفساد منذ القدم لیسـود المجتمعـات 

توســـعت هـــذه الظـــاهرة لتصـــبح جـــرائم عـــابرة للقـــارات والحـــدود، وهـــذا مـــا أدى بـــالمجتمع الـــدولي إلـــى 

ـــات  التوحیـــد وتكثیـــف الجهـــود بهـــدف التصـــدي للأعمـــال التـــي تعـــد مـــن جـــرائم الفســـاد وتوقیـــع عقوب

.84ردعیة

ـــك العدیـــد مـــن التشـــریعات والاتفاق ـــة التـــي حاربـــت ولا زالـــت تحـــارب ظـــاهرة فهنال یـــات الدولی

الفساد، لكن مردودها العمل متواضع. وهذا ما یعكس قصور هذه الظاهرة، بالإضافة إلى العدید من 

العقبات التي تقف أمام محاربة الظاهرة المذكورة.

ة سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة مبحثین وهما: صعوبات الاتفاقیـات الدولیـة فـي مواجهـ

(المبحث الثاني).وتحدیات السیاسة الدولیة في مكافحة الفساد (المبحث الأول)الفساد 

دة الماجستیر، تخصص: قانون عام، كلیة ، مذكرة لنیل شهاوسائل القانون الدولي لمكافحة الفسادمحمد حسن سعید، 84

.01، ص2019الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
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المبحث الأوّل

الاتفاقیات الدولیة في مواجهة الفسادتطبیق صعوبات 

إن الفساد بشتى أشكاله وأنواعه المختلفة یشكل تحدیات ومعیقات تحول بین الشعوب وحقها 

الموضوع ومكافحته باهتمام مختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقـة بمحاربـة في التنمیة والتطور. حظي 

.85الفساد

ســندرس فــي هــذا المبحــث مطلبــین، وهمــا: معوقــات تنفیــذ أحكــام الاتفاقیــات الدولیــة لمكافحــة 

(المطلب الثاني).وعوائق تطبیق أحكام الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد (المطلب الأول)الفساد 

الأوّلالمطلب 

عوائق تنفیذ أحكام الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد

لقـــد عـــرف الفســـاد نمـــوًا ســـریعًا فـــي جمیـــع المجـــالات، حیـــث یعتبـــر مـــن العوائـــق الجدیـــدة. 

أصبحت هذه الظاهرة عابرة لحدود الدولة الواحدة لتصبح دولیة، ولـم یعـد مـن الممكـن التعامـل معهـا 

فـــي ظـــل التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي. لـــذلك قامـــت الـــدول مـــن خـــلال الإجـــراءات الوطنیـــة، خاصـــة

بالبحـــث عـــن حـــل للحـــد مـــن هـــذه الظـــاهرة مـــن خـــلال ابـــرام العدیـــد مـــن الاتفاقیـــات الدولیـــة المعنیـــة 

.86بمكافحة الفساد

سنتطرق خلال هذا المطلب لدراسة عدم فعالیة تطبیق أحكـام الاتفاقیـات فـي مكافحـة الفسـاد 

(الفـرع الثـاني)،ب الآلیة لتسویة نزاعات تنفیذ أحكـام الاتفاقیـات الدولیـة وندرس غیا(الفرع الأول)،

(الفرع الثالث).كذلك ضعف رابطة التعاون الدولي لمكافحة الفساد 

، 2016، منظمة الشفافیة الدولیة، فلسطین، تقییم الالتزام بالتدابیر الوقائیة في اتفاقیة الأمم المتحدةیاسر العموري ، 85

.21ص

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: قانون جنائي التعاون الدولي في مجال الوقایة في مكافحة الفسادعلي فرید، 86

.05، ص2014اسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السی
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الفرع الأوّل 

عدم فعالیة تطبیق أحكام الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد

رغما الخطورة التي یشكلها الفساد على مستوى الـدولي والتـي تمثـل تهدیـد جسـیم للمجتمعـات 

وحتى سیاسـیة اجتماعیةو اقتصادیة خطیرة ومدمرة سواء كانت المعاصرة ذلك لما قد یسببه من أثار 

ت فبعد كـل هـذا نلاحـظ أن معظـم إتفاقیـا،والتي تقضي مواجهته الكثیر من الجهود الدولیة والوطنیة

وكل .87مكافحة الفساد لم تصل بعد إلى تكریس مكافحة ناجحة وفعالة للفساد على المستوى الدولي

إضـافة إلـى ضـعف (أولا)هذه الإتفاقیـات وتطبیق أحكامراجع إلى عدة إشكالات تعترض تنفیذ هذا

(ثانیا).أسالیب متابعة تطبیق أحكام إتفاقیات مكافحة الفساد

إتفاقیات الدولیة لمكافحة الفسادأولا: إشكالات تطبیق 

فیمــــا یخــــص تطبیــــق ومعنویــــةقانونیــــة إشــــكالات إن اتفاقیــــات مكافحــــة الفســــاد تواجــــه عــــدة 

راجــع إلــى معظــم نصوصــها التــي لا تتمتــع بقــوة الزامیــة فــي مواجهــة وهــذا،الــدولأحكامهــا مــن قبــل 

الصارم لمعظم والتطبیقالتنفیذ التهرب من لهذه الأخرىمما منح فرصة ،الدول التي تمارس الفساد

مجــرد حبــر علــى ورق غیــر مكــرس معظــم نصــوص هــذه الإتفاقیــاتذلــك أنزیــادة علــى ،أحكامهــا

یعتبـر مـن العقبـات التـي تسـاهم فـي ،صعوبة تطبیق قواعد القانون الـدوليوكذلكالواقع على أرض 

.88عدم فعالیة أحكام اتفاقیات مكافحة الفساد

بعة تطبیق أحكام الإتفاقیات الدولیة لمكافحة الفسادثانیا: ضعف أسالیب متا

ضــمان احتــرام الــدول وإن هــدف أســالیب متابعــة تطبیــق أحكــام اتفاقیــات مكافحــة الفســاد هــ

الأعضـــاء لمختلـــف بنودهـــا لكـــن ضـــعف هـــذه الأســـالیب مـــن شـــأنه أن یفـــرغ مـــن الزامیـــة الاتفاقیـــات 

ذات البعد الاقلیمي (ب).و ) أالمتعلقة بمكافحة الفساد سواء ذات البعد الدولي (أ

الجهــود الدولیــة لمكافحــة الفســاد لاتفاقیــة الأمــم المتحــدة: اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــداحي عثمــان، "87

، 2019لبلیـدة، الجزائـر، ، كلیـة علـوم التسـییر، جامعـة لونیسـي عبـي، ا01، العدد09، المجلدمجلة أبعاد اقتصادیة، نموذجا"

.01ص

ــانون مصــطفى محمــود محمــد عبــد الكــریم، 88 ــات مكافحــة الفســاد فــي الق ــاذ وتطبیــق اتفاقی ــات مكافحــة الفســاد (نف اتفاقی

.121، ص2012، دار الفكر والقانون، مصر، الداخلي  وآثرها في مكافحة الفاسدین واسترداد الأموال)
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الاتفاقیات ذات البعد الدوليفي-ب

إن قصــور أســالیب اتفاقیــات مكافحــة الفســاد یعتبــر عائقــا یجعــل مــن هــذه الاتفاقیــات مجــرد 

مـا یتبـین مـن خــلال وهــذاالتقدیریـة دولیـة جعلتهـا لا ترقــى أحكامهـا إلـى الدرجـة واعلانـاتتوصـیات 

واتفاقیـة،)1الاقتصادیة ضد رشوة الموظفین العمومیین الأجانـب (أ/والتنمیةالتعاون اتفاقیة منظمة 

.)1الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (ب/

اتفاقیــة منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیة ضــد رشــوة المــوظفین العمــومیین -1أ/

الاجانب: 

كغیــاب قنــوات ،نظــرا لنتــائج التــي حققتهــا هــذه المنظمــة إلا أنهــا تمیــزت بــبعض الإخفاقــات

والعـام،الخـاص الإبلاغ الفعالة في الاتفاقیة وانعـدام إجـراء حمایـة المختبـرین فـي كـل مـن القطـاعین 

أطراف الاتفاقیة.وجمیع

الحكومات إلى مواصـلة الضـغط علـى و التي تدع89نجد كذلك تدخل منظمة الشفافیة الدولیة

ـــذ منظمـــة التعـــا ـــة الاقتصـــادیةون الشـــركات الـــذي نشـــرته هـــذه المنظمـــة عـــن تنفی ضـــد رشـــوة والتنمی

یدل على أن المتورطین بتهمة الفساد یـؤدي فـي الكثیـر مـن الأحیـان ،الموظفین العمومیین الأجانب

هذه المنظمة و كما تدع،یمكن من التأثیر على سمعة الشركةوهذا ما.وغراماتإلى فرض عقوبات 

لك عدم توفر هذه المنظمـة علـى قنـوات أن تقاوم جهود الضغط لإضعاف قوانین مكافحة الفساد. كذ

.90والرشوةتكون ضحایا الابتزاز والشركات التيتقاریر من المختبرین مستقلة لتلقىابلاغ 

مـن هـذه 63حینمـا نقـوم بقـراءة نـص المـادةاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد: -01

احكــام الاتفاقیــة تــأتي منهــا جملــة مــن تنفیــذو متابعــة تطبیــق و الاتفاقیــة یتبــین ان الیــة رقابــة

العقبـات التــي تحـد مــن فعالیتهـا فــي مواجهــة الفسـاد حیــث أن هـذه الأخیــرة لقـد تركــت الحریــة 

لفضح الفساد 1993غیر حكومیة، وغیر هادفة للربح، تأسست في برلین عام هي منظمةمنظمة الشفافیة الدولیة : 89

وتقلیل آثاره الضارة في جمیع أنحاء العالم، وخاصةً على الفقراء والمحرومین، وتتكون هذه المنظمة من شبكة عالمیة من 

لین.فرع وطني مخصص لمكافحة الفساد في بلدانهم الأصلیة، والمقر الرئیسي في بر 100حوالي 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون العام مواجهة الفساد في العقود الدولیةبوحجاج حبیبة، 90

.27، ص2014للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
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في قوانینها الداخلیة. كـذلك قصـور الیـة متابعـة فـي ،للدول في تحدید مجال تطبیق أحكامها

.91الرقابة على المستندات فقط دون القیام بالرقابة المیدانیة

تتثمــل هــذه الاتفاقیــات فــي كــل مــن اتفاقیــة منظمــة ذات البعــد الاقلیمــي:الاتفاقیــات-02

ب) والاتفاقیــة(اتفاقیــة الاتحــاد الافریقــي لمنــع الفســاد و (أ)الــدول الأمریكیــة لمكافحــة الفســاد 

(ج).العربیة لمكافحة الفساد 

هــذه الاتفاقیــة همــن أهــداف أ: اتفاقیــة منظمــة الــدول الامریكیــة لمكافحــة الفســاد:-2

تضمن مدى احترام الدول الاعضاء لالتـزامتهم فـي مجـال وكذلكاحكامها السعي الى تنفیذ و 

احكام هذه الاتفاقیة في عـدم تنفیـذ متابعة تطبیقمكافحة الفساد لكنه یظهر عدم فعالیة الیة 

ام صارم لبنودها الذي یظهر من خلال منح حریة منطلقة لـدول الاعضـاء فـي التطبیـق احكـ

،هذه الاتفاقیة. لأنه الاختصاصات الممنوحة لألیة المتابعة مقیدة بشرط احترام سیادة الـدول

كما أن التقاریر التـي تعـدها حـول الـدول الاطـراف فـي الإتفاقیـة لا تتمتـع بالإلزامیـة القانونیـة 

جــزاءات علــى الــدول المعنیــة فــي و أأي ضــغوطاتیمكــن فــرض ولا،توصــیاتفهــي مجــرد 

.92تطبیق أحكام الاتفاقیةحالة عدم

الفساد ومكافحتهالاتحاد الافریقي لمنع اتفاقیة-ب

یظهــر عــدم احتــرام الــدول الأعضــاء لبنــود هــذه الاتفاقیــة مــن خــلال تقریــر مؤشــر مــدركات 

. اذ احتلــت هـذه الــدول المراتـب الاخیــرة فــي 202093الفسـاد للمنظمــة الشـفافیة الدولیــة لسـنة 

دلیل على عدم وجود تطبیق حقیقي لهذه الاتفاقیات اضافة الى غیـاب وهذا،الفسادمكافحة 

.لسالف الذكرامن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 63المادة 91

92 FITZGERALD Philipe ،Les dispositifs juridiques internationaux de lutte contre la

corruption des agents étranges ، Thèse pour le doctorat en droit public ، faculté de droit ،

université du sud Toulon ، 2011، p388.

، على الساعة 02/06/2023، تم الاطلاع علیه یوم: 2020د، منظمة الشفافیة الدولیة، مؤشر مدركات مكافحة الفسا93

سا، على الموقع:12:35

https://www.transparency.org
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أمـا عـن ،ارادة سیاسیة للـدول الاعضـاء فـي الاتحـاد الافریقـي فـي تنفیـذ احكـام هـذه الاتفاقیـة

.94. فلقد عجز المجلس الاستشاري عن ذلكونشرنشاط تقریر عناصدار 

تطبیق الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفسادعوائق-ج

من هذه الاتفاقیة لمؤتمر الـدول الاطـراف صـلاحیة 33المادة حینما نقوم بالعودة الى نص 

اضـافة إلـى الالتـزام ،على تحقیق الأهـداف المبنیـة فـي الاتفاقیـةوتعاونهاالدول تحسین قدرة 

وتطــویرالأطــراف اســتعراض لتنفیــذ هــذه الاتفاقیــة مــن جانــب دول و فهــذا المــؤتمر ،بأحكامهــا

لكــن نلاحــظ غیــاب صــرامة فــي تطبیــق أحكــام هــذه الاتفاقیــة. إذ ،تنفیــذهاحســینوتأحكامهــا 

بتطبیـق اخضـاعها للإلتـزام وعـدمالاتفاقیـة تركت الحریة للدول الاطراف في استعراض تنفیذ 

الملاحظ كذلك أن مؤتمر الأطراف لم ینشأ آلیـة لمتابعـة ومن،الاتفاقیةنصوص هذه وتنفیذ

.95مما یجعل أحكامها غیر فعالة في محاربة الفساد،تنفیذ الاتفاقیة

الفرع الثاني

غیاب آلیة تسویة نزاعات تنفیذ أحكام الاتفاقیات الدولیة

آلیة تسویة و نجد في مختلف الاتفاقیات المعنیة بمكافحة الفساد بأن هناك اختلاف في نظام 

أدى إلــى ظهــور جملــة وهــذا مــا،نظــرا لاخــتلاف تنفیــذها مــن قبــل دول الاعضــاء،النزاعــات

تعطیــل و (أولا)مــن الاشــكالات حــول تســویة نزعــات تنفیــذ أحكــام اتفاقیــات مكافحــة الفســاد 

.96(ثانیا)عملیة مكافحة الفساد 

أولا: اشكالات تسویة نزاعات تنفیذ أحكام اتفاقیات مكافحة الفساد 

قـد ینشـأ بـین دولتـین بالعودة إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على عـرض أي نـزاع 

تكــون تســویة و ،تطبیقهــاو أكثــر فــي مــا یتعلــق بتفســیر هــذه الاتفاقیــة أو مــن دول الأطــراف أ

هــذا النــزاع عــن طریــق التفــاوض خــلال مــدة زمنیــة معینــة بالقیــام بــالتحكیم بنــاء علــى طلــب 

، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، آلیات  مكافحة الفساد الاقتصادي الدوليموري سفیان، 94

.219، ص2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

.تفاقیة الدولیة لمكافحة الفسادمن الا33المادة 95

.223، صنفسهالمرجع ألیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، موري سفیان، 96
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ن أشـهر مـ6احدى الدول الاطراف واذا لـم تتفـق الـدول الاتفـاق علـى تنظـیم التحكـیم بمـرور 

تاریخ طلب التحقیق فمن الملاحظ أن معظم اتفاقیات مكافحة الفساد تقدم تقریبـا نفـس الحـل 

اضـافة إلـى جـواز احالـة ،عند وجـود نـزاع حـول تطبیـق أحكامهـا مـن طـرف الـدول الأطـراف

.97النزاع الى العدل الدولیة بطلب یقدم وفق النظام الأساسي لهذه المحكمة

فساد الدوليثانیا: عرقلة عملیة مكافحة ال

إن آلیـــة تســـویة نزاعـــات دول الأطـــراف فـــي اتفاقیـــات مكافحـــة الفســـاد طرحـــت عـــدة 

وهـذا مـا یظهـر فـي ،من شأنها أن تجعل مكافحة الفسـاد أمـر صـعبوعلمیةقانونیة مشاكل 

الطــابع الاختیــاري للــدول فــي اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدولیــة لتســویة النزاعــات المتعلقــة 

یجد هذا الطابع أساسـه فـي الـدور الإستشـاري الـذي و قیات مكافحة الفساد. بتنفیذ أحكام اتفا

،تلعبــه محكمــة العــدل حیــث أن هــذه الأخیــرة مــن غیــر الممكــن ان تخطــر مــن تلقــاء نفســها

وجــود نیابــة عامــة فــي الوقــت الــذي تعتبــر هــذه وعــدم،جنائیــةإعتبارهــا هیئــة قضــائیة غیــر 

الصكوك الدولیة نصوص جنائیة. 

فـــلا یمكـــن ،تفســـیر أحكـــام اتفاقیـــات مكافحـــة الفســـادو وجـــود مشـــكل فـــي تنفیـــذ أعنـــد 

.98للدول الغیر الأطراف في الاتفاقیة أن تخطر محكمة العدل الدولیة

الفرع الثالث

التعاون الدولي لمكافحة الفسادضعف

خلال التطرق إلى النصـوص الاتفاقیـات والاقلیمیـة سنسـتخلص أسـباب ضـعف التعـاون 

التي تواجه التعاون الدولي لمكافحة الفسـاد وبعض العراقیل(اولا)في مواجهة الفساد الدولي 

(ثانیا).

.124، صالمرجع السابقبودمان موسى، 97

98 FILTZGERALD Philipe،op.cit ، p388.
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أولا: أسباب ضعف التعاون الدولي في مواجهة الفساد 

عــدم الزامیــة العدیــد مــن أحكــام اتفاقیــة الدولیــة و تتمحــور هــذه الأســباب فــي اختیاریــة 

جزئیــا فــي علــى منظمــة دولیــة مختصّــة كلیــا أوعــدم الــنّصو المتعلقــة بالتعــاون الــدولي (أ) 

كذلك عدم الانسجام مع القوانین الدولیة (ج).و ،مكافحة الفساد(ب)

عدم الزامیة العدید من احكام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتعاون الدولي-أ

نجــد أنهــا لا تــنص علــى الزامیــة فــي أحكــام،بــالعودة إلــى اتفاقیــات الــدولي لمحاربــة الفســاد

یعــود إلــى نصــوص الاتفاقیــات التــي تــنص علــى أن یكــون وهــذااجباریــة تفصــیلیة واضــحة میدانیــة 

تنسـجم مـع ولابینها لكن هذه القوانین الوطنیة تتعارض فیما ،التعاون بالانسجام مع القانون الوطني

متطلبات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.

جزئیا في مكافحة الفسادالنص على منظمة دولیة مختصّة كلیا أ و عدم-ب

فمــن الملاحــظ أن المجموعــة الدولیــة لــم تأســس منظمــة ،نظــرا إلــى الانتشــار الواســع لظــاهرة الفســاد

فهـذا الأخیـر یعتبـر مـن أهـم الوسـائل التـي ،دولیة رسمیة هـدفها الاشـراف علـى القضـاء غلـى الفسـاد

یة بشكل واضح.تستغل في العلاقات الدول

الانسجام مع القوانین الوطنیةانعدام-ج

إن تحدید المقصود من بعض المفاهیم لا تكون متجانسة ولا منسجمة خاصة في أغلـب الترشـیحات 

.99الجرائم المتعلقة بالعنصریةو العالمیة مثل تلك المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالآراء السیاسیة أ

ولي في مكافحة الفسادثانیًا: عوائق التعاون الد

نظرًا للصعوبات الكثیرة التي واجهها المجتمع الدولي في مواجهة الفسـاد، وهـذا مـا یـزداد مـن 

حجمها وتطورها السریع بمرور الوقت، فإنه من المهـم فهـم هـذه العوائـق التـي تواجـه التعـاون الـدولي 

.التشهیر بحالات الفسادوتصعّب إثباته، بالإضافة إلى تضارب المصالح بین الدول، وكذلك 

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة"التعاون الدولي في مجال الصفقات العمومیة"،مرسلي عبد الحق، 99

.212، ص2011، المركز الجامعي تمنغاست، الجزائر، 09العدد
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/ صعوبة إثبات الفسادأ

تتجلـــى صـــعوبة الفســـاد فـــي عـــدة جوانـــب، مثـــل عـــدم توصـــل المجموعـــة الدولیـــة إلـــى وضـــع 

تعریف شامل ودقیق لهذه الجریمة. بالإضافة إلى ذلك، حل المعاملات التي تتم بنیة الفساد تخضع 

بدأ الشفافیة وعدم الإفصاح عما ارتكبوه، ممـا لمبدأ السریة، ویؤدي ذلك إلى ابتعاد المتورطین عن م

.یسمح لهم بالإفلات من العقوبة

/ تضارب مصالح الدولب

تقــوم الدولــة بتهمــیش المصــلحة العامــة مــن أجــل تحقیــق المصــلحة الخاصــة، حیــث تحظــر 

.الفساد والرشوة داخل إقلیمها، وتغض النظر عمّا یحدث خارج حدودها

/ التشهیر بحالات الفسادج

یهــدف أي توعویــة تعامــل مــع موضــوع معــین لتبســیط الأمــور وتوضــیحها للنــاس مــن خــلال 

الوســـائل الشـــرعیة والبصـــریة. ومـــع ذلـــك، تظـــل هـــذه الطـــرق النســـبیة بســـبب خطورتهـــا، مثـــل نشـــر 

تسریب معلومات تتعلق بجریمـة الفسـاد، حیـث یمكـن أن تـؤثر سـلبًا و موضوع في صفحات الجرائد أ

.یتعلق الأمر بالإجراءات المتخذة لدراسة ملف جریمة الفسادعلى سیر الأمور عندما 

المطلب الثاني

تطبیق أحكام الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفسادصعوبات

نجد في القضایا العالمیة التي زادت حدها مع تطور العلم والتقنیة بفعل التكنولوجیا الحدیثة 

لإطــار الإقلیمــي للدولــة المعینــة لتشــمل القــیم قضــیة الفســاد، حیــث أصــبحت عــابرة للحــدود وتتجــاوز ا

الإنسانیة للمجتمع الدولي بشكل عام. وواجهت الاتفاقیات الدولیـة عجـزًا فـي معالجـة بعـض المسـائل 

.100الموضوعیة للفساد

نظرًا للدور الفعال الذي تلعبه الإبلاغ عـن الفسـاد فـي الكشـف عنـه ومكافحتـه وسـوء الإدارة 

والأعمال الغیر قانونیة الأخرى التـي تهـدد الصـحة العامـة والسـلامة، بالإضـافة إلـى النزاهـة المالیـة، 

محمد الناصر، التعاون الدولي على محاربة الفساد في المعاملات التجاریة الدولیة، اطروحة لنیل شهادة بساقلیة100

.390، ص2010الدكتوراه في القانون العام، تخصص: قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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مهمة في الكشـف إلا أن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد قد فشلت في تنظیم هذه الآلیة ال

عن الفساد. فقد شهد المجتمـع الـدولي تطـورًا فـي التكنولوجیـا ووسـائل الإعـلام، ممـا أدى إلـى ظهـور 

ــا فــي الوقــت الحاضــر. یلاحــظ أن  جــرائم جدیــدة مثــل الفســاد الإلكترونــي، الــذي یشــكل تهدیــدًا حقیقیً

د.مختلف الاتفاقیات الدولیة لم تكن فعالة في مواجهة هذا النوع من الفسا

الفرع الأول

إهمال الاتفاقیات الدولیة للإبلاغ عن الفساد

مــن الحقــوق الأساســیة للإنســان التــي تكفلهــا المواثیــق الدولیــة والتشــریعات الوطنیــة هــي حــق 

خـاص. وبـالنظر إلـى الـدور الحیـوي الـذي تلعبـه و التبلیغ عن جرائم الفساد، سـواء علـى نطـاق عـام أ

لفسـاد علـى المسـتوى الـدولي، فـإن آلیـات الإبـلاغ عـن الفسـاد فـي هذه الآلیة في الكشف عـن جـرائم ا

مختلــف الاتفاقیــات الدولیــة لمكافحــة الفســاد لا تــزال غیــر كافیــة وغیــر فعالــة. یعــود ذلــك إلــى فشــل 

وإغفـال آلیـة الإبـلاغ عـن الفسـاد فـي )، أولا(اتفاقیة الأمم المتحدة في تنظیم آلیة الإبلاغ عن الفساد 

).ثالثا(، وعدم حمایة الاتفاقیة العربیة لمبالغي الفساد )ثانیا(لأفریقي اتفاقیة الاتحاد ا

في تنظیم آلیة الإبلاغ عن الفسادأولاً: فشل اتفاقیة الأمم المتحدة 

نظــرًا للــدور الفعــال الــذي تلعبــه هــذه الآلیــة فــي الكشــف عــن معظــم الجــرائم الدولیــة، إلا أن 

لت في تأسیس هذه الآلیة، ویعود ذلك إلى عدة أسباب.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فش

) تشتت أحكام هذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالإبلاغ عن الفسادأ

فــإذا عــدنا إلــى نــص المــادة الثامنــة مــن هــذه الاتفاقیــة، ســنجد أن هــذا الــنص یتعلــق بقواعــد 

ــا للمبــادئ ســلوك المــوظفین العــامین. ویــنص علــى وجــوب علــى كــل دولــة طــرف فــي الاتفاقیــة،  وفقً

الأساسیة في قانونها الداخلي، وضع تدابیر لتشجیع المـوظفین العـامین علـى الإبـلاغ إلـى السـلطات 

. ومــن مســؤولیة الــدول أن 101المختصــة عــن أعمــال الفســاد التــي یتعرضــون لهــا أثنــاء أداء مهــامهم

ــا لأ حكــام هــذه الاتفاقیــة تتخــذ تــدابیر تأدیبیــة تجــاه المــوظفین العــامین الــذین یبلغــون عــن الفســاد وفقً

المحدودة. كما أن هـذه الاتفاقیـة تقتصـر علـى الإبـلاغ عـن الفسـاد فـي دول الأعضـاء فقـط، ویظهـر 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد8المادة 101
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، الفقرة الرابعة، حیث یُذكر عجـز هـذه الاتفاقیـة فـي السـماح بـالإبلاغ عـن بعـض 13المادة ذلك في

.102المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني

امة في تنظیم إجراءات الإبلاغ) التركیز على المبادئ العب

مـن هـذه الاتفاقیـة، یتضـح أن الأحكـام الـواردة فیهـا تقتصـر 33عند العودة إلـى نـص المـادة 

فقـط علـى ذكـر المبـادئ العامــة دون اللجـوء إلـى تفاصـیل أخـرى لتحقیــق فعالیـة حمایـة المبلغـین مــن 

عـرض لـبعض الممارسـات غیـر أشكال الانتقـام المحتملـة. ویـؤدي ذلـك إلـى تعـرض مبلغـي الفسـاد للت

.103المشروعة والكشف عنها

ثانیًا: اغفال الاتحاد الأفریقي في تنظیم إجراءات الإبلاغ عن الفساد

بالعودة إلى نص المادة الخامسة من هذه الاتفاقیة، نجد أن الإبـلاغ جـاء بصـفة شـاملة دون 

لحریــة للــدول الأعضــاء فــي العــام، مــع تــرك او الإشــارة إلــى هــذه الآلیــة ســواء فــي القطــاع الخــاص أ

تنظیم هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك، لم یتم اتخـاذ التـدابیر اللازمـة لضـمان حمایـة مبلغـي الفسـاد 

.104من عملیات الانتقام المحتملة التي قد یتعرضون لها

ثالثاً: عدم فعالیة الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد

المتعلقــة بحمایــة المبلغــین 2010و2009لعــام مــن الملاحــظ فــي مختلــف القــوانین العربیــة 

عن الفساد، أنه لم یتم تحقیق تطور جدي في حمایة هـذه الفئـة. فهنـاك العدیـد مـن الـدول العربیـة لا 

الفسـاد بعـدم الجدیـة والثقـة و تزال تفرض عقوبات على المبلغین دون إثبات ادعـاءاتهم. ویشـعر مبلـغ

جیع الحكومات العربیة لمبلغي الفساد، وعدم اتخاذ إجـراءات نظرًا لعدم تش،105من قبل هذه الاتفاقیة

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، تفعیل مكافحة جرائم الفساد عبر توسیع اختصاص نظام روما""حوة سالم، 102

.326، ص2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 01، العدد04المجلد

، 06، المجلدلة الدراسات القانونیةمج"حمایة المبلغین عن جرائم الفساد في القانون الجزائري"،شعبان عمر، 103

.104، ص2020، جامعة یحي فارس، المدیة، الجزائر، 02العدد

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تنفیذ الفصل الثاني من اتفاقیة الأمم المتحدة، غینیا، 104

2019.

المتحدة لمكافحة الفساد، السالف الذكر.من اتفاقیة المم33المادة 105
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واضحة فیما یتعلق بهم وعدم معالجة مخاوفهم بجدیة في محاسبة المخالفین، مما یـؤدي إلـى تراجـع 

.106رغبة هذه الفئة في الإبلاغ

الفرع الثاني

عدم فعالیة الاتفاقیة الدولیة في مواجهة الفساد الإلكتروني

قامــت بهــا الاتفاقیــات الدولیــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد للتصــدي لــبعض رغــم الجهــود التــي

جرائم الفساد، إلا أنها لم تتمكن من مواجهة التحـدیات الناشـئة مثـل الفسـاد الإلكترونـي بشـكل فعـال. 

فالتكنولوجیا المتقدمة والتطورات الرقمیة قد فتحت أبوابًا جدیدة للفساد، وخاصة فیما یتعلق بالاحتیال 

. یفتقــر (21)107لكترونــي وســرقة الهویــة وتلاعــب البیانــات والفســاد فــي المعــاملات الإلكترونیــةالإ

العدید من الاتفاقیات الدولیة إلى إجراءات وآلیات محددة لمكافحة هذا النوع من الفساد، مما یعرض 

الأفراد والمؤسسات للمزید من المخاطر والتهدیدات.

الــدولي لتطــویر آلیــات فعالــة للإبــلاغ عــن الفســاد یجــب بشــكل عــام تعزیــز جهــود المجتمــع 

. یتطلـب ذلـك تعزیـز التعـاون الـدولي وتبـادل (أولا)ومكافحته، وخاصة في مجـال الفسـاد الإلكترونـي

.(ثانیا)المعلومات وتعزیز الوعي وتوفیر الحمایة اللازمة لمبلغي الفساد 

أولاً: الفساد على الطریقة الالكترونیة

كتروني مجموعة من السـلوكیات المنحرفـة التـي تصـدر مـن موظـف العـام أیعتبر الفساد الال

الخــاص العامــل فیهــا جمیــع وســائل التكنولوجیــا والإعــلام والاتصــال. ویتمیــز هــذا النــوع مــن الفســاد و 

آثارها نهائیـاً، بالإضـافة إلـى صـعوبة الحصـول علـى الأدلـة و بسرعة ارتكاب الجرائم والقدرة على مح

الجرائم. وإن وجدت، فإنها معرضة للتلف بسرعة.في هذا النوع من 

من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته، السالف الذكر.05المادة 106

خلاصة الدراسات حالات اثماني بلدان عربیة، واقع النزاهة والفساد في العالم العربي، تقییم الاجراءات والتدابیر 107

.29، ص2010المتخذة لمكافحة الفساد، لبنان، 
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ثانیاً: عرقلة الاتفاقیات الدولیة في مواجهة الفساد الالكتروني

تظهر الصعوبات التي واجهت المجتمع الدولي في مواجهة الفساد الالكتروني في بطء وطول 

مما یمنح الوقت الكافي الإجراءات القضائیة، خاصة إجراء التحقیق الذي یتم في الدولة الأجنبیة، 

لمرتكبي جرائم الفساد الالكتروني والمعلوماتیة بإخفاء البیانات الخاصة والأدلة التي تدینهم. 

بالإضافة إلى ذلك، عدم تلائم الإجراءات الجنائیة المطبقة في مراحل معینة مع متطلبات مكافحة 

فعال. كذلك، غیاب قاعدة قضائیة الجریمة المعلوماتیة عمومًا والفساد الالكتروني خصوصًا بشكل

تعیق عمل السلطات القضائیة في الحصول على البیانات بأنفسها بصفة مستقلة عن جهة الدعم، 

البیاناتجرائم. ومع سرعة انتقال بالإضافة إلى غیاب الإجراءات الملائمة لمكافحة هذا النوع من ال

انیة حفظها ونسخها ونقلها في لحظةتخرب مع إمكو الشدیدة، حیث یمكن أن تتلف أوحساسیتها
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لمبحث الثانيا

الفسادواجهة ظاهرةالسیاسة الدولیة في محدود

رغم وجود تشریعات واتفاقیـات دولیـة كثیـرة تسـتهدف مكافحـة الفسـاد، إلا أنـه إذا تحـدثنا عـن 

متواضع، مما یدل على فشل سیاسة مكافحة هذه الظاهرة وقصـورها علـى مردودها العملي، نجد أنه 

ملاقــاة تطلعــات المــواطنین. ولعــل اتفاقیــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد تعتبــر أبــرز مثــال 

لقیاس شمولیتها، نظرًا لأن هذه الاتفاقیة عالمیة النطاق وتتضمن استراتیجیة شاملة لمكافحة الفساد، 

نفسها كحد أدنى للتشریع الإصلاحي في أي دولة تنضم إلیها. غیر أنه یوجد العدیـد وسوف تفرض

مــن العقبــات التــي تقــف أمــام كــل هــذه التحقیقــات التــي توصــل إلیهــا العمــل القــانوني الــدولي. فهنــاك 

ارتبــاط بطبیعــة الظــاهرة وتعــدد أبعادهــا الاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة. وأمــا الارتبــاط الآخــر، 

تمحـــور حـــول طبیعـــة هـــذه الأدوات القانونیـــة الدولیـــة وظـــروف المتغیـــرة التـــي تســـاعد علـــى تكـــاثر فی

وانتشار حجم الفساد على المستوى الداخلي والوطني.

ســنحاول فــي هــذا المبحــث التطــرق إلــى أهــم العقبــات التــي تحــد مــن فعالیــة الأطــر القانونیــة 

ها. في نقطة أولى، نحاول التطرق إلى عراقیـل والمؤسساتیة لمكافحة الفساد، دون التطرق إلى مجمل

الاتفاقیــات الدولیــة خــلال مواجهتهــا للفســاد كمطلــب أول، وفــي النقطــة الثانیــة ســنتحدث عــن عوائــق 

.108استرجاع عائدات الفساد كمطلب ثاني

المطلب الأول

الاتفاقیات الدولیة خلال مواجهتها للفسادتفعیل عراقیل 

فـــي مجـــال الفســـاد، تواجـــه الاتفاقیـــات الدولیـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد عقبـــاتٍ تتمثـــل فـــي تقییـــد 

سلطتها واستقلالیتها المطلقـة فـي محاربـة الفسـاد بشـفافیة. ومـن وجهـة نظـر المنظمـات الدولیـة، فـإن 

قرباتي ملیكة، دور الحكومة الالكترونیة في مكافحة الفساد، اطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 108

.391، ص2018السیاسیة، جامعة غردایة، 
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. وبالتــالي، عنــد محاولــة تفعیــل هــذه الآلیــات 109آلیــات الرقابــة والــردع غیــر فعّالــة فــي بعــض الــدول

لدولیـة بشــكل مطلـق، تكــون الحصـانات التــي یتمتـع بهــا الموظفـون عقبــةً تكـریس الاتفاقیــات الدولیــة ا

110.ومشكلة السر المصرفالثاني)الفرع (الحصانات، والأول) وظاهرةالفرع(مطلق.بشكل 

الفرع الأول

الحصاناتنظام عقبة 

توســـیع نطـــاق الملاحقـــة لزیـــادة قـــدرة الســـلطات علـــى ملاحقـــة الفســـاد أینمـــا وجـــد، یســـتوجب 

القضــائیة. وتشــكل مســألة الحصــانات والامتیــازات عقبــةً أساســیةً فــي عملیــة مكافحــة الفســاد الــدولي، 

خاصةً إذا سلمنا بأن ظاهرة الفساد مزدهرة في القطاعات العامة المعنیة بهذه الحصانات. فهذا یحد 

حصـانة بسـبب عملهـم. إن هـؤلاء من مساءلة وملاحقة الجرائم المرتكبـة مـن طـرف المـوظفین ذوي ال

موظفین سـامیین مـن نفـس الرتبـة، یتحملـون الكثیـر مـن جـرائم و الموظفین، سواء كانوا رؤساء دول أ

ـــیح لهـــم فرصـــة الافـــلات مـــن العقـــاب، وتشـــكل حـــاجزًا أمـــام الســـلطات  الفســـاد. فهـــذه الحصـــانات تت

رائم المالیـة أولاً، ثـم تبیـان مـدى الملاحقة. تجدر بنا الإشارة إلى هـذا النظـام ومـدى تطبیقـه علـى الجـ

تفاعل الاتفاقیات الدولیة المختلفة المعنیة بمكافحة الفساد معه في نقطة ثانیة.

أولاً: مدى تطبیق نظام الحصانات على الجرائم المالیة

ـــازات فـــي إطـــار  إذا تمتـــع بعـــض المـــوظفین والرؤســـاء والقیـــادات السیاســـیة بحصـــانات وامتی

إن هذه الحصانة تجعلهم فوق القانون. یخرجون عن القوانین العادیـة المطبقـة ممارستهم لوظائفهم، ف

على جمیع الأشخاص، وتعـرف تقریبًـا كـل التشـریعات بالحصـانة الإجرائیـة للمـوظفین التـي تحـد مـن 

إمكانیة ملاحقتهم. وان اختلف نطاقها من التشریع إلى آخر، فنجد أن تحریك دعوى الحق العام في 

قاجي حنان، دور المنظمات الدولیة في مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون 109

، 2016لجمعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، ا

.75ص

.444قرباتي ملیكة، نفس المرجع، ص110
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ظفین فیمــــا یخــــص جــــرائمهم الوظیفیــــة مــــرتبط بموافقــــة الإدارة التــــي ینتمــــي الیهــــا لبنــــان ضــــد المــــو 

.111الموظف

یجد مبدأ الحصانات أساسه في عدة نظریات تعاقبت عبر الزمن سندرس أحدثها

أ/ نظریة المصلحة الوظیفیة

تطورت هذه الظـاهرة فـي بدایـة القـرن العشـرین، حیـث نصـت علیهـا التوصـیات العدیـدة، بمـا 

التوصــیة المتعلقــة بالحصــانات الدبلوماســیة المعتمــدة مــن قبــل معهــد القــانون الــدولي فــي دورتــه فیهــا 

. وتــم الموافقــة علیهــا بصــفة نهائیــة فــي اتفاقیــة فیینــا لســنة 1929بنیویــورك فــي شــهر أكتــوبر ســنة 

الهـدف مـن وراءالمتعلقة بالعلاقـات الدبلوماسـیة، والتـي أقـرت فـي دیباجتهـا علـى مـا یلـي: "1961

هذه الامتیازات لیس تفضـیل الأفـراد، وإنمـا لضـمان أداء وظـائفهم المتعلقـة بالبعثـات الدبلوماسـیة 

. وتجــد هـذه النظریــة مصـدرها مـن النظریــة الطابعـة التمثیــل الـذي یمــنح 112"بصـفتهم ممثلــین للـدول

ضـــمان ممارســـة و للـــدول حقـــوق أكثـــر خـــارج مجالهـــا الإقلیمـــي. الهـــدف مـــن تطـــور هـــذه النظریـــة ه

قلة للوظیفة الدبلوماسیة بـالمعنى الضـیق، وتبریـر الحصـانات الممنوحـة لكـل هیئـات الدولـة، بمـا مست

فیها الهیئة العلیا المتمثلة فـي رئـیس الدولـة. فـي هـذه النقطـة، یكـون التعامـل التفضـیلي المعتـرف بـه 

.113ضروري لتأدیة وظائفهم بكل حریةو للأعوان الدبلوماسیین محدودًا بما ه

جتهاد القضائيب/موقف الا

قد لقت نظریة المصلحة الوظیفیة بصفة معتبـرة دعمًـا للتطبیـق مـن الاجتهـاد القضـائي علـى 

الزعمــاء السیاســیین ورؤســاء الــدول بصــفة عامــة فــي الكثیــر مــن القضــایا، ســواء كــان علــى المســتوى 

2002رایـر فب14الوطني، لاسیما الحكم الشـهیر لمحكمـة العـدل الدولیـة الصـادر بتـاریخ و الدولي أ

اسات عادل عبد اللطیف، الفساد كظاهرة عربیة والیة ضبطها في الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مركز الدر 111

.451، ص2006الوحدة العربیة، بیروت، 

112 saliou bah، l effective des conventions anti-corruption internationales، edition Schulte

medias juridiques، Zurich، 2013،p247.

.1961افریل 18من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بتاریخ 31المادة 113
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وزیـر خارجیـة الجمهوریـة الدیمقراطیـة للكونغـو. حتـى معهـد القـانون الـدولي یورودیـا المتعلق بقضـیة 

.2001114أوت لسنة 26اتبع نفس الموقف من خلال التوصیة الصادرة في 

على الجانب المقابـل، حاولـت بعـض المحـاكم الوطنیـة الحـد مـن هـذه النظریـة مـن أجـل رفـع 

الــدول ومختلــف فئــات المــوظفین الــذین یتمتعــون بهــذه الامتیــازات. وأفضــل الحصــانات عــن رؤســاء 

دلیل على ذلك هي الأحكام الصادرة مـن المحكمـة الفدرالیـة السویسـریة المتعلقـة بقضـایا الفسـاد، بمـا 

في سنة عبد االله یوروهیا، بعد الإشارة إلى قضیة 1999في سنة و في ذلك قضیة البار عمر بانج

أمام محكمة العدل الدولیة حول و وى قدمتها دولة بلجیكا ضد الجمهوریة الكونغعلى إثر شك2002

آنذاك.و قضیة اختلاس الأموال العمومیة من طرف وزیر خارجیة دولة الكونغ

علــى )55-51(فقراتــه ، أكــدت محكمــة العــدل الدولیــة فــي قــرار شــهر لهــا 2002فــي ســنة 

لــدول والأمــر المتفــق علیــه فــي قواعــد القــانون حصــانة قاطعــة لا لــبس فیهــا ومعتــرف بهــا لرؤســاء ا

اتجـــاه الهیئـــات أن رؤســـاء الـــدول بمناســـبة ممارســـتهم لمهـــامهم یتمتعـــون بحصـــانةو الــدولي، ألا وه

القضائیة الجنائیة لا یمكن انتهاكها خارج دولهم. وقد مددت المحكمة بمناسبة هـذه القضـیة الحمایـة 

م تعـرف أنـا محكمـة بوجـود اسـتثناء لمبـدأ الحصـانات فـي إلى الوزراء المكلفـین بشـؤون الخارجیـة. ولـ

جرائم و كان الأشخاص المعنیین مشتبه فیهم بارتكاب جرائم حرب أو القانون العرف الدولي، حتى ل

ضــد الإنســانیة. فحســب المحكمــة، فمبــدأ الحصــانة لا یقــي مــن العقــاب إلا فــي حــالات أربعــة وهــي 

كالتالي:

لجنائیة لبلده. إحالة الوزیر أمام المحكمة ا-

إذا قررت دولته رفع حصانته، یتوقف الوزیر عن أداء مهامه.-

.115إحالة الوزیر أمام محكمة جنائیة دولیة لا تعرف حصانته-

Vanderوقــد لقــى هــذا الموقــف انتقــادًا مــن طــرف القاضــي  WYNGAERT. فحســب رأیــه

ائمـة الاسـتثناءات المشـار إلیهـا أعـلاه المخالف، أشار إلى أن محكمة العدل الدولیة لم تضف إلـى ق

114 GUGGENHEIM، traité international public، librairie de l’Université Genève، 1935. P252.

115ibid، op.cit. p254.
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جــرائم ضــد الإنســانیة. ومــن بــاب أولــى الجــرائم الاقتصــادیة الخطیــرة، كــالاختلاف و جــرائم الحــرب أ

.116المنتظم للممتلكات العامة لأغراض شخصیة

وبمناسبة هذا القرار وجـد نقـاش حـول مـدى اعتبـار الجـرائم المالیـة كتصـرفات تابعـة للوظیفـة 

اجها ضمن النظام القضائي الجنائي. فكل هذه التساؤلات نجد إجاباتهـا فـي الملاحظـات وإمكانیة إدر 

لقرار محكمة العدل الدولیة، حیث أكدت على أن الحصانة لا تعني عدم 60العابرة المتعلقة بالفقرة 

الســـابقین، وبعــدها وضـــعت ســندًا للتفكیـــر فــي رفـــع الحصــانة فـــي حالـــة و العقــاب للـــوزراء الحــالیین أ

ممتلكات المسلوبة من قبل المسؤولین السیاسیین.ال

، اتبعتهـا المحكمـة الفیدرالیـة السویسـریة بممارسـة 1999سـنة و أما بالنسبة لقضیة عمـر بـنج

شــاریه المفعــول، التــي مفادهــا رفــض الــدول ورؤســاء الــدول حــق الــدفع بالحصــانة الجنائیــة لأســباب 

. حیـث تـم التأكیـد مـن كـلا الغـرفتین، غرفـة 117الخارجإجرائیة في حالة امتلاكهم لحسابات بنكیة في 

، 1999و1998الاتهام السویسریة بجنیف والمحكمة الفیدرالیة السویسـریة علـى التـوالي فـي سـنتین 

ـــة الغـــابون عمـــر بـــانج المتواجـــدة فـــي بنـــوك و قـــرار قاضـــي التحقیـــق بـــالحجز عـــن أمـــوال رئـــیس دول

السویسریة في ذلك الوقت.

لقضائي، تقـدمت بـه السـلطات القضـائیة الفرنسـیة، وتـم التفتـیش والحجـز بعد إجراء التعاون ا

ملیــون دولار أمریكــي، بــأمر أصــدره النائــب العــام 1.5علــى حســاب مفتــوح فــي بنــك سویســري بقیمــة 

بجنیــف لصـــالح رئــیس دولـــة الغـــابون الســابقة باســـم شــركة بانامیـــة وتحـــت امضــاء زوج ســـفیره دولـــة 

واز ســـفر دبلوماســـي، وقـــام بتقـــدیم طعـــون إلـــى غرفـــة الاتهـــام، فـــتم الآخـــر بجـــوالغـــابون والمتمتـــع هـــ

رفضـــها لفقــــدان الصــــفة وأكـــدت بــــأن الشــــركة البنامیــــة هـــي الوحیــــدة التــــي لهـــا حــــق تقــــدیم الطعــــون 

.118ومعارضة الإجراءات الصادرة دون أخذ بعین الاعتبار أصحاب الحقوق الاقتصادیة

116 DENIS vonder weid، la corruption :role des organisation gouvernementales dans

m.borghi . p.meyer-bisch (ed) la corruption l’envers des droits de Lhomme éditions

universitaires fribourg suisse .1994.p258

117 Saliou bah، op.cit p258.

118 Saliou bah، op.cit p268.
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الدولیة لمكافحة الفسادثانیًا: معالجة نظام الحصانات في الاتفاقیات

ـــات الدولیـــة ضـــد الفســـاد فـــي قضـــیة معالجتهـــا لنظـــام الحصـــانات. فهنـــاك  اختلفـــت الاتفاقی

اتفاقیات نشطة عن هذا النظام ضمنیًا، وهناك البعض الآخر منها أقر بها صراحة.

اتفاقیات نصها ضمنیًا على نظام الحصانة-أ/

لحصـانات، فهنـاك اتفاقیـات وضـعت صـلة إن هذه الاتفاقیـات لـم تـنص صـراحة علـى نظـام ا

.119بین جرائم الفساد الدولي وحصانة الأعوان العمومیین

الاتحاد الأوروبي ضد الفساداتفاقیة-1أ/

من اتفاقیة الاتحاد الأوروبـي ضـد الفسـاد، فـي حالـة ارتكـاب 120عندما نتصفح المادة الرابعة 

الاتحــاد الأوروبــي لجــرائم اقتصــادیة أمــوظفي الــدول الأعضــاء فــيو مــوظفي الجماعــات الأوروبیــة أ

ـــدعو  دول و جـــرائم فســـاد، تقـــر هـــذه الاتفاقیـــة ضـــمنیًا برفـــع الحصـــانات. حیـــث أن المـــواد المـــذكورة ت

معمـول بـه و الجماعة لأخذ مبدأ التشابه وتطبیقه على فئة المـوظفین المعنیـین بغـض النظـر عمـا ه

متیــــازات والحصــــانات وكــــذلك الإجــــراءات فــــي القــــوانین الداخلیــــة للــــدول الأعضــــاء فیمــــا یتعلــــق بالا

.121المسیرة

تنمیة الاقتصادیة لمحاربة الفسادمنظمة التعاون والاتفاقیة-2أ/

تهتم هذه الاتفاقیة بكـل الأعـوان العمـومیین للدولـة والمعنیـین بالحصـانة، بمـا فـیهم المـوظفین 

ة الأولـى والفقـرة الرابعـة مـن هـذه السامیین. من هنا، نلاحظ أهمیة هذه الاتفاقیات وهذا ما أكده الماد

ــــا و الأخیــــرة: "تعنــــي عبــــارة الموظــــف العمــــومي الأجنبــــي أي شــــخص شــــغل منصــــبًا تشــــریعیًا أ إداریً

منتخبًـا، وأي شـخص یمـارس وظیفـة عمومیـة لصـالح و قضائیًا مـن بلـد أجنبـي، سـواء كـان معینًـا أو أ

وكیل لمنظمة دولیة و موظف أمؤسسة عامة، وأي و بلد أجنبي بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أ

عامــة". فهــذه المــادة اســتخدمت تعریفًــا موســعًا للعــون العمــومي وفرضــت جــزاءات جنائیــة علــى رشــوة 

هــؤلاء المــوظفین، أي كــل مــوظفي الدولــة العمــومیین الأجانــب، كمــا اتخــذت إجــراءات فیمــا یخــص 

119 Idem, p269.

.519سایح نوال، المرجع السابق ، ص 120

.519نفس المرجع، ص121
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قرتــه المــادة الثالثــة فقــرة حجــز ومصــادرة الرشــوة المقدمــة إلــى الموظــف العمــومي الأجنبــي، وهــذا مــا أ

الثالثـة المـذكورة أعـلاه، لكـن لــم یـرد نـص صـریحًا عـن نظــام الحصـانات والامتیـازات، كـذلك لـم نجــد 

البروتوكولات المبرمة من قبل الدول الأطراف بخصوص الحصانات.وإشارة إلى الاتفاقیات أ

الدول الأمریكیة لمكافحة الفساداتفاقیة-3أ/

هــــذه الاتفاقیــــة بخصــــوص الحصــــانات والامتیــــازات الممنوحــــة لا یوجــــد نــــص صــــریح فــــي

للمـوظفین والأعــوان العمــومیین، فقـد تــرك الأمــر لمــا عقدتـه الــدول مــن اتفاقیـات والتزامــات دولیــة فــي 

.122متعددة الأطرافو هذا المجال، سواء كانت اتفاقیات ثنائیة أ

والأفعـــال المعنیـــین التـــي تتنـــاول الأشـــخاص11و9و8و7و1بـــالعودة إلـــى نـــص المـــواد 

بقضیة الحصـانات، حـددت المـادة الأولـى مـن هـذه الاتفاقیـة مصـطلح "موظـف" و"شـخص رسـمي" أ

هیئاتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك هـــؤلاء الـــذین تـــم و عامـــل لـــدى الدولـــة أو "متعامـــل عـــام" بأنـــه كـــل موظـــف أو

ولـــة علـــى كافـــة لخدمـــة الدو ممارســـة وظـــائف باســـم الدولـــة أو تعییـــنهم للقیـــام بأنشـــطة أو اختیـــارهم أ

مستویات السلسلة الهرمیة.

قامت هذه المـادة بتوسـیع مفهـوم الموظـف والشـخص الرسـمي العـام، ممـا یجعـل كـل شـخص 

لصالحها مشمولاً بهذه الاتفاقیة دون استثناء للوزراء ورؤسـاء و أنشطة باسم الدولة أو یقوم بوظائف أ

تهم فــي حالــة ارتكــابهم لجــرائم فســاد أالــدول. وهــذا یثیــر الشــكوك حــول مــدى احتفــاظ هــؤلاء بحصــانا

جرائم اقتصادیة.و 

وجدنا أیضًا عددًا من التصرفات الفاسـدة التـي لهـا علاقـة بالمعـاملات التجاریـة والاقتصـادیة 

عبــر الوطنیــة. ذكرتهــا كــل مــن المــادة الســابعة والثامنــة والتاســعة والحادیــة عشــرة، وتتمثــل فــي جــرائم 

دة الســابعة، والفســاد العبــر الــوطني فــي المــادة الثامنــة، والاســتیلاء الرشــوة بمفهومهــا الضــیق فــي المــا

غیــر المشــروع للمــادة التاســعة. أمــا المــادة الحادیــة عشــرة، فنصــت علــى مجموعــة مــن الأفعــال التــي 

ممارســـة التجـــارة و یجـــب أن تحظرهـــا الـــدول فـــي قوانینهـــا الداخلیـــة، مثـــل اخـــتلاس الأمـــوال العامـــة أ

.123جرائم اقتصادیة لا تعفي من متابعتها قضائیًا على المستوى الدوليبالنفوذ، واعتبارها 

، السالف الذكر.1961اتفاقیة فیینا حول العلاقات الدبلوماسیة لسنة 122

.519سایح نوال، المرجع السابق، ص123
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ب/اتفاقیات أكدت صراحة على نظام الحصانة

مــن الاتفاقیــة الجنائیــة ضــد الفســاد لمجلــس أوروبــا، تحــت عنــوان 16إذا قرأنــا الــنص المــادة 

أ وبروتوكــول أ لا تمــس أحكــام هــذه الاتفاقیــة بأحكــام أي معاهــدةالحصــانة، فهــي وفقًــا لمــا یلــي: "

".ونظام أساسي، ولا بالنصوص التطبیقیة المتعلقة برفع الحصانة

ـــدأ الحصـــانات فـــي الاختصـــاص القضـــائي  ـــى تطبیـــق مب ـــة المـــذكورة أكـــدت عل فهـــذه الاتفاقی

الجنــــائي والمــــدني للأعــــوان العمــــومیین ذوي فئــــات معینــــة، مثــــل المســــئولین السیاســــیین والمــــوظفین 

.لوطنیین والدولیین وموظفي المنظمات الدولیةالرفیعي المستوى والنواب ا

فحســـب العـــرف الـــدولي، لا یمكـــن التـــدخل فـــي هـــذه الحصـــانات إلا فـــي حالـــة الاســـتثناءات. 

رؤســاء و ویحــرص النظــام علــى تطبیــق مبــدأ الحصــانات والامتیــازات ســواء للمســئولین السیاســیین أ

وقد اعتمدت محكمـة العـدل الدولیـة مبـدأً الموظفین الرفیعي المستوى والبعثات الدبلوماسیة.و الدول أ

محفوظًا فیما یتعلق بقضایا الحصانات التي تطرح أمامها، بخلاف المحاكم الجنائیة الخاصـة  التـي 

.124لم تتردد في التدخل في نظام الحصانات وتجاوز هذا المبدأ

زات علـى الثالثة المذكورة، اعترفت صـراحة بتطبیـق نظـام الحصـانات والامتیـا16في المادة 

فئات معینة من الموظفین، كما أكدته العرف الدولي والقضاء الدولي.

الفرع الثاني

المصرفيرعقبة الس

لتتبـــع عائـــدات الفســـاد والكشـــف عـــن عملیـــات تبیـــیض الأمـــوال والتفتـــیش عـــن الأمـــوال غیـــر 

المشـــروعة والمصـــادرة هـــذه الأمـــوال، فـــإن أولـــى الخطـــوات التـــي یجـــب اتخاذهـــا هـــي الاستقصـــاء، 

بالإضافة إلى جمع المعلومات المتعلقة بتطور عملیات تبادل الأمـوال. كـذلك، یتعـین إجـراء الدراسـة 

لیــات النقدیــة. ولكــن القیــام بهــذه الخطــوات یتطلــب الكشــف عــن الودائــع الموجــودة فــي وتحلیــل العم

.520نفس المرجع، ص 124
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المؤسســـات المصـــرفیة، ممـــا یـــؤدي إلـــى الاصـــطدام بقضـــیة الحســـابات المصـــرفیة. إلـــى جانـــب هـــذه 

.125لرفع السریة المصرفیةو العقبة، تضافرت الجهود الدولیة من أجل التدلیل أ

السر المصرفي:أولاً: الآثار المترتبة عن إفشاء 

النقطـة الأولــى هــي الأســاس القــانوني لتمســك هــذه البنــوك بالســر المصــرفي، وبعــدها ترتــب إجــراءات 

على كـل مـن خـالف أحكامـه. وقـد تتجـاوز درجـة العقوبـات مـن عقوبـات تأدیبیـة إلـى عقوبـات مدنیـة 

العــزل، وتشــمل وجنائیــة. فالعقوبــات التأدیبیــة تتــراوح مــا بــین عقوبــات أقــل درجــة كالإنــذار إلــى حــد

التقصــیریة نتیجــة و أعضــاء المهنــة المكلفــین بالعملیــة المصــرفیة. أمــا فــي حالــة المســؤولیة المدنیــة أ

إفشاء السر المصرفي، فإنه یفترض القیام بالمسؤولیة التقصیریة عند وجود خطأ وضرر ناتج عنـه، 

ر كلمـا وجـد، ســواء بسـبب إهمـال. فـي هـذه الحالــة، یجـب التعـویض عـن الضـر و سـواء كـان عمـدیًا أ

.126معنویًاو كان مادیًا أ

أمــا المســؤولیة الجزائیــة، فتترتــب كلمــا تــوفرت أركــان جریمــة إفشــاء الســر المصــرفي، كتــوافر الــركن 

المادي المتمثل في إفشاء السر المصرفي نتیجـة اطـلاع الآخـرین بـأي طریقـة، سـواء كانـت كتابیـة أ

.127شفهیة، على السرو 

صـفة الجـاني والمتمثـل فـي عمـلاء البنـوك، والثـاني هو عنصـرین، الأول هإضافة إلى شرط توافر 

القصد الجنائي، أي تـوافر الـركنین العلـم والإرادة، وعنـد تحقـق الأركـان الثلاثـة یـتم تقـویم المسـؤولیة و 

القــوانین الجزائیــة للــدول المعنیــة. تشــمل العقوبــات و الجزائیــة التــي تترتــب عنهــا القــوانین المصــرفیة أ

دیة التي قد تصل إلى الحـبس فـي بعـض الأحیـان. ومـع ذلـك، فـإن مبـدأ السـریة المصـرفیة لـیس الما

مطلقًا وله استثناءات حیث یمكن فیها الإفصاح عنه وفقًا لما یلي:

. الحصول على إذن خطي من الزبون.1

. حالة الإفلاس.2

عها.. حالة تبادل المعلومات بین المصارف فیما یخص حسابات المتعاملین م3

.523سایح نوال، مرجع نفسه، ص125

.393محمد ناصر بساقلیة، المرجع السابق، ص126

.394مرجع نفسه، 127
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.128الموصي بهمو . حالة الورثة أ4

ثانیًا: الجهود الدولیة لرفع عقبة السر المصرفي

یــرى النائــب السویســري زیجلــر الــذي یســعى إلــى إبطــال نظــام الســریة المصــرفیة أن "الأمــوال 

القذرة لا تختفي في المغاور داخل مصارفنا لتخرج ثانیة في مظهر محترم جاهز للتوظیف". فمعظم 

المصرفیة المعتمدة في مختلف الدول تفرض السریة على العمل المصـرفي، ولكـن بـدرجات الأنظمة

متفاوتة بالنسبة لإمكانیة الكشـف عنهـا. سـنتطرق إلـى أهـم مـا جـاءت بـه الاتفاقیـات الدولیـة فـي هـذا 

المجـــال (أ)، ومـــن ثـــم جهـــود بعـــض الـــدول علـــى مســـتوى بنوكهـــا فیمـــا یخـــص تـــذلیل عقبـــة الســـر 

المصرفي(ب).

على المستوى الدوليأ.

نــذكر أهــم الجهــود التــي قامـــت بهــا المجموعــة الدولیــة علـــى مســتوى منظمــة الأمــم المتحـــدة 

2والجهود الاخرى المبذولة على المستوى الاقلیمي أ/،)1(أ/

. الجهود الأممیة للحد من عقبة السر المصرفي1أ/

دة لمكافحة الاتجار غیر المشروع ینص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة لاتفاقیة الأمم المتح

على ما یلي: "بغیة تنفیذ التدابیر المشار إلیها في هـذه 1988في المخدرات والمؤثرات العقلیة لعام 

ـــدیم الســـجلات و المـــادة، یخـــول كـــل طـــرف محاكمـــة أ ـــأمر بتق غیرهـــا مـــن الســـلطات المختصـــة أن ت

طـرف مـا أن یـرفض العمـل بموجـب أحكـام بتحفظ علیها، ولـیس لو التجاریة أو المالیة أو المصرفیة أ

هذه الفقرة بحجة سریة العملیات المصرفیة". بالإضافة إلى التوصیات الأربعـین للجنـة العمـل المـالي 

، حیث تم الاتفاق على أن قـوانین 12ولمكافحة غسل الأموال، وبالخصوص التوصیتین رقم اثنین 

.129تطبیق توصیات هذه المجموعةسریة المؤسسة المالیة یجب أن تفهم بأنها لا تمنع 

.395محمد ناصر بساقلیة، المرجع السابق، ص128

.206، ص2008نبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 129
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من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد40المادة 

على أنه "تكفل كل دولة طرف في حالة القیام بتحقیقات جنائیة داخلیة في 40تنص المادة 

أفعال مجرمـة وفقًـا لهـذه الاتفاقیـة وجـود آلیـات مناسـبة فـي نظامهـا القـانوني الـداخلي لتـذلیل العقبـات 

".130تي قد تنشأ عن تطبیق القوانین السریة المصرفیةال

مـــن اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة 12تـــم تعـــریض الفقـــرة السادســـة مـــن المـــادة 

المنظمــة عبــر الوطنیــة للســر المصــرفي، حیــث نصــت علــى مــا یلــي: "لا غــرض هــذه المــادة والمــادة 

سـلطاتها المختصـة الأخـرى و محاكمها أمن هذه الاتفاقیة یتعین على كل دولة طرف أن تخول13

بــــالتحفظ علیهــــا، ولا یجــــوز للــــدول و التجاریــــة أو المالیــــة أو أن تــــأمر بتقــــدیم الســــجلات المصــــرفیة أ

الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السریة المصرفیة".

الجهود الإقلیمیة لإزالة عقبة السر المصرفي-2أ/

نذكر أهمها:

مــن اتفاقیــة الــدول الأمریكیــة لمحاربــة الفســاد علــى أنــه لا یمكــن لأي دولــة 16نــص المــادة 

طــرف الــدفع بالســریة المصــرفیة لــرفض تقــدیم مســاعدتها لأي دولــة طالبــة. فعلــى الدولــة المعنیــة أن 

منصوص علیه في القانون الداخلي وأحكامها والإجراءات وما التزمت وتطبق هذه المادة وفقًا لما ه

متعددة الأطراف في هذا المجال.وقیات ثنائیة أبه من اتفا

أما الفقـرة الثانیـة مـن نفـس المـادة، فقـد قیـدت اسـتعمال المعلومـات المتعلقـة بالسـر المصـرفي 

.131الطلب المقدم لهاو إلا في حدود المحاكمة أ

3فقــرة 26أمـا اتفاقیــة القـانون الجنــائي بشـأن الفســاد بمجلـس أوروبــا، فقـد نصــت فـي المــادة 

ى أنه "لا یجوز للدول الأطراف رفض التعاون مع الدول الأخرى وذلك بالاحتجاج بالسر البنكي، عل

ســـلطة و ویجـــوز لأي دولـــة طـــرف متـــى اقتضـــى قانونهـــا الـــداخلي ذلـــك أن تشـــترط إذنًـــا مـــن قـــاضٍ أ

مــن ســلطات ذات العلاقــة بمكافحــة الجریمــة مــن أجــل رفــع ذلــك و النیابــة العامــة أو قضــائیة أخــرى أ

الســـر البنكـــي"، وفقًـــا لـــنص هـــذه المـــادة، یمكـــن للدولـــة المعنیـــة بالطلـــب أن تشـــترط الإذن المســـبق 

،من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.40راجع المادة 130

من اتفاقیة الدول الأمریكیة لمحاربة الفساد.16المادة 131
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النیابـة العامـة متـى اشـترت قانونهـا الـداخلي ذلـك فـي إطـار إجـراءات المتابعـة والملاحقــة و للقاضـي أ

المتعلقة بالفساد.

المعنیة بالسریة المصرفیة في اتفاقیة الاتحاد الأفریقي لمنع الفساد ومكافحته، 17أما المادة 

تلتــزم الــدول الأطــراف بعــدم فقــد نصــت علــى مــا یلــي فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة المــذكورة أعــلاه: "

اتخاذ السریة المصرفیة ذریعة لتبریر رفضها التعاون بخصوص الجرائم المتعلقة بالفساد والجـرائم 

".ذات الصلة بمقتضى هذه الاتفاقیة

لكن اشترطت مـن الدولـة الطالبـة عـدم اسـتخدام أي مـن المعلومـات التـي تلقتهـا والتـي تعتبـر 

محفوظـــة فـــي ظـــل الســـریة المصـــرفیة فـــي أي غـــرض آخـــر غیـــر الإجـــراءات القانونیـــة التـــي طلبـــت 

.132المعلومات من أجلها، إلا بموافقة الدولة الطرف المطلوب منها

المستوى الوطنيعلى-ب

، صـدر قـانون فـي سویسـرا یسـمح للبنـوك بـالاطلاع علـى الحسـابات البنكیـة 1998في سـنة 

التــي تثیــر شــبهات بشــأنها، بهــدف مكافحــة جریمــة تبیــیض الأمــوال والوقایــة منهــا. مــن خــلال ذلــك، 

یمكننـــا أن نقـــول إن سویســـرا ســـمحت، مـــن جهـــة، باعتمـــاد مبـــدأ الشـــفافیة للحـــد مـــن عملیـــة تبیـــیض 

الأمــوال، ولكــن، مــن جهــة أخــرى، اعترضــت بقبولهــا للتفــاوت والتنمیــة الاقتصــادیة غیــر المقــرة للســر 

المصرفي. ففي نهایة المطاف، تعمل وتكافح سویسرا للاحتفاظ بسـریة المعلومـات المصـرفیة وسـریة 

عملائهــا. فبعــد كــل شــيء، كانــت ولا تــزال سویســرا البلــد الوحیــد الــذي یعمــل نظــام الســر المصــرفي

.133فیه

المطلب الثاني

عوائق استرجاع عائدات الفساد

یوجد العدیـد مـن الآلیـات الدولیـة والإجـراءات المتخـذة لمكافحـة الفسـاد، وقـد بـدأت الـدول فـي 

الــوطني. ومــع ذلــك، تعتبــر العلاقــات الدولیــة التــي تكــون و العمــل بهــا ســواء علــى المســتوى الــدولي أ

فساد ومكافحته.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع ال17المادة 132

.398محمد ناصر بسقالیة، المرجع السابق، ص133
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المصــالح بــین الــدول، واصــطدام هــذه الإجــراءات والملاحقــات عــادةً صــعبة ومتــوترة، وكــذلك صــراع 

القضائیة بمبدأ سیادة الدول ونطاق الولایة القضائیة المعمول به في كل دولـة علـى انفـراد، قـد یعیـق 

.134متابعة المجرمین وملاحقتهم

بالإضــــافة إلــــى اســــترجاع الأمــــوال المحصــــلة مــــن الفســــاد، والتــــي تمثــــل حجــــر الزاویــــة فــــي 

مكافحة الفساد وأكبر تحدي للتعاون القضائي والمساعدة القانونیـة المنصـوص علیهـا فـي استراتیجیة

مختلـــف المواثیـــق الدولیـــة المعنیـــة بالفســـاد، فـــإن تحصـــیل هـــذه الأمـــوال والحجـــز علیهـــا أینمـــا ولـــدت 

لإعادتهــا لأصــحابها الشــرعیین یســتدعي تكــاتف الجهــود الدولیــة المســاعدة والتعــاون القضــائي علــى 

ملیارات دولار أمریكي للبلـدان 5ى الدولي. في السنوات الأخیرة، تم استرجاع ما لا یزید عن المستو 

التي ارتكبت سرقة تلك الأصول منهـا، وذلـك بسـبب صـعوبة عملیـة اسـترداد الأصـول والتـي تتطلـب 

ة قـــدرًا كبیـــرًا مـــن المـــوارد والخبـــرات، كمـــا أنهـــا تعتمـــد علـــى التعـــاون الفعـــال بـــین الســـلطات القضـــائی

المعنیة.

لــــذا، سنســــتعرض الأســــس القانونیــــة الدولیــــة المتفــــق علیهــــا فــــي مجــــال اســــترجاع الأصــــول 

. وفــي المرحلــة الثانیــة، ســنحاول تســلیط الضــوء (الفــرع الأول)وعائــدات الفســاد فــي المرحلــة الأولــى 

(الفرع الثاني).على بعض العراقیل التي تعوق إمكانیة استرجاع الدول لأموالها المسروقة 

لفرع الأولا

الأسس القانونیة لتحصیل عائدات الفساد

فهنــاك أســس قانونیــة اعتمــدتها الاتفاقیــة الأممیــة لمكافحــة أساســان، ســندرس فــي هــذا الفــرع

وهناك أسس قانونیة أخرى نصت علیها الاتفاقیـات الدولیـة الأخـرى خـارج إطـار هیئـة أولاً)، الفساد (

(ثانیاً).الأمم المتحدة 

.537سایح نوال، المرجع السابق، ص134
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القانونیة لتحصیل عائدات الفسادأولاً: الأسس

مـن اتفاقیــة الأمــم المتحـدة لمكافحــة الجریمــة المنظمـة عبــر الوطنیــة، 14بـالعودة إلــى المــادة 

تناولــت المســألة المتعلقــة باســترجاع وتحصــیل الأمــوال الإجرامیــة المصــادرة وكیفیــة التصــرف فیهــا. 

تنص المادة المذكورة سابقًا على ما یلي:

أ والفقـرة 12دولة الطرف التي تصادر عائدات جرائمیة أ وممتلكات عمـلاً بالمـادة یتعین على ال"

من هذه الاتفاقیة أن تتعامل مع تلـك العائـدات أ والممتلكـات وفقًـا لقانونهـا 13الأولى من المادة 

.135"الداخلي وإجراءاتها الإداریة

العائدات الإجرامیة، وإنما تكفـي بموجب هذه المادة، لا تلزم الدول المتلقیة الطلب باسترجاع 

بالنظر على سبیل الأولویة بالقدر الذي یسمح به قانونها الداخلي. أما نص الفقرة الثامنة من دباجة 

الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفسـاد، فقـد عالجـت الإطـار العـام لاسـترداد الأمـوال المحصـلة مـن الفسـاد 

أنجــح الإحــالات و تمنــع وتكشــف وتــردع علــى نــحونصــت علــى مــا یلــي: "وإذا عقــدت العــزم علــى أن

الدولیــة للموجــودات المكتســبة بصــورة غیــر مشــروعة وأن تعــزز التعــاون الــدولي فــي مجــال اســترداد 

فقرة (واحد)، والمتعلقة بأغراض الاتفاقیة على ترویج وتیسیر ودعـم 1الموجودات كما نصت المادة 

ع ومكافحة الفساد والأموال واسترداد الموجودات". أما التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في مجال من

55، 54، 51عــن المــواد التــي نصــت صــراحة علــى اســترداد المحصــلة، یمكننــا تفحــص كــل المــواد 

136.من نفس الاتفاقیة57والحالة الخاصة المنصوص علیها في المادة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد51نص المادة 

مبــدأ أساســي فــي وادة علــى أن اســترداد الموجــودات بمقتضــى هــذا الفصــل هــأكــدت هــذه المــ

هـذه الاتفاقیـة، وعلـى الــدول الأطـراف أن تمـد بعضــها الـبعض بـأكبر قـدر مــن العـون والمسـاعدة فــي 

هــذا المجــال. "قــد تــم التقلیــل مــن مضــمون ومــدى فعالیــة المــواد المعالجــة لمبــدأ اســترداد الموجــودات، 

عًا هامًا بدعم من دول الغربیة التـي عارضـت النصـوص فـي صـیغتها الأولیـة كما شهدت أیضًا تراج

من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.14المادة 135

ق.، من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،المرجع الساب51للمزید من التفاصیل راجع المادة 136
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والتـــي نصـــت صـــراحة علـــى اســـترجاع الأمـــوال ذات المصـــدر غیـــر المشـــروع وإعادتهـــا إلـــى بلـــدانها 

" حینهــا، واجهــت الــدول الغربیــة عــددًا مــن الوفــود، علــى رأســها وفــد الــدول العربیــة التــي 137الأصــلیة

ص الأولیة لتكریس وتدعیم مبدأ اسـترجاع الأمـوال إلـى بلـدانها الأصـلیة، حاولت الابقاء على النصو 

ــدانها الأصــلیة" یخــالف نوعًــا مــن الغمــوض فــي مجــال التــأویلات وإضــافة إلــى  وأن حــذف عبــارة "بل

.138إضعاف القیمة القانونیة لمبدأ استرجاع الأموال المتحصل علیها من الفساد

المتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم 55نص المادة 

هــذه المــادة وضــعت كأســاس قــانوني لمصــادرة الممتلكــات الناجمــة عــن جــرائم الفســاد، كــذلك 

من الاتفاقیة الأممیة للفساد التي نصت علـى أن تتخـذ الـدول الأطـراف إلـى أقصـى مـدى 31المادة 

ادرة العائــدات ممكــن ضــمن نطــاق نظامهــا القــانون الــداخلي مــا قــد یلــزم مــن تــدابیر لتمكــین مــن مصــ

.139الإجرامیة والممتلكات والمعدات التي استخدمتها في ارتكاب الأفعال المجرمة

الناجمة عـن المذكورة أعلاه، فتنص على إجراءات المصادرة للممتلكات 55أما نص المادة 

ي:الفساد وفقًا لما یل

الحاكمــة اســتلام طلــب إجــراءات تمهیدیــة یجــب علــى الدولــة 55تتضــمن الفقــرة الثانیــة مــن المــادة -

مــن دولــة أخــرى ذات ولایــة قضــائیة بشــأن إحــدى جــرائم الفســاد المنصــوص علیهــا للقیــام بمصــادرة 

الممتلكـــات المتعلقـــة بهـــذه الجـــرائم. وتتخـــذ الدولـــة المســـتلمة للطلـــب التـــدابیر اللازمـــة للكشـــف عـــن 

ى مــن هــذه المــادة لتعقبهــا المعــدات وفقًــا لمــا تــنص علیــه الفقــرة الأولــو عائــدات الجــرائم والممتلكــات أ

.140حجزها من أجل مصادرتهاو وتجمیدها أ

البیانات المطلوب تضمینها في طلب المصادرة، والتي نصت علیها الفقرتین الثالثة والسابعة مـن -

المذكورة أعلاه، تنقسم إلى نوعین:55المادة 

.540سایح نوال، المرجع السابق، ص137

.405محمد ناصر بساقلیة، المرجع السابق، ص138

من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، السالف الذكر.31المادة 139

من نفس الاتفاقیة.55/2المادة 140
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الملاحقة أو وطبیعة التحقیق أ. البیانات العامة تتضمن هویة السلطة المقدمة للطلب، والموضوع 1

الإجراء القضائي المتعلق بهذا الطلب، وملخص للوقائع ذات الصلة بالموضـوع ووصـف المسـاعدة و 

.141المطلوبة ومواجهة أي شخص معني

.142. البیانات الخاصة تتضمن وصف الممتلكات المراد مصادرتها، ومكانها، وقیمتها المقدرة2

لیهــا الدولــة الطــرف الطالبــة، نســخة مقبولــة قانونًــا مــن أمــر المصــادرة بیــان الوقــائع التــي أُســندت إ

الوقائع التي استندت إلیها الدولة الطرف الطالبة، وصف الإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونًا 

من الأمر الذي استند إلیه الطلب.

قــدیم طلــب مصــادرة . ت55تقــدیم طلــب مصــادرة مبــرر، هــذا مــا اشــترطته الفقــرة الســابعة مــن المــادة 

متضمن أدلة كافیة لتبریره، وفي حالة العكس، یمكن للدولة المتلقیة للطلب رفضه.

ــا مــن أمــر المصــادرة الصــادر عــن الدولــة الطالبــة للوقــائع التــي تــم - یــتم تقــدیم نســخة مقبولــة قانونً

ذي اسـتند إلیـه توجیهها إلیها ووصف الإجراءات المطلوبة، وكذلك نسخة مقبولـة قانونًـا مـن الأمـر الـ

الطلب.

.یجب تقدیم طلب مصادرة مبرر-

من الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد57الحالة الخاصة للمادة 

بــالعودة إلــى نــص المــادة المــذكورة فــي فصــلها الخــامس، یمكــن اعتبــاره ابتكــارًا جدیــدًا وحجــر 

الفساد. ففي الفقرة الأولى منها، الزاویة لمبدأ استرجاع الموجودات في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة

الموجــودات المصــادرة إلـى أصــحابها الشــرعیین الســابقین. و نصـت بوضــوح علــى اسـتعادة العائــدات أ

أما الفقرة الثانیة، فجاء فیها وجوب استعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها بناءً على طلب دولة 

قًا للمبادئ الأساسیة لقانونها الـداخلي مـا قـد تعتمد كل دولة طرف وفأخرى طرف، وفقًا لما یلي: "

یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتمكین سلطاتها المختصـة عنـدما تتخـذ إجـراءًا بنـاءً علـى 

.الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفسادمن46المادة 141

من نفس الاتفاقیة.55/3المادة 142
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طلــب دولــة أخــرى مــن أجــل ممتلكــات المصــادرة وفقًــا لأحكــام هــذه الاتفاقیــة ومــع مراعــاة حقــوق 

".143الأطراف الثلاث الحسنة النیة

لثالثــة مــن نــص نفــس المــادة، فتشــیر إلــى الحــالات التــي تســتوجب اســتعادة الموجــودات، أمــا الفقــرة ا

:ویمكن تلخیصها في ثلاث حالات

مشار إلیه في المـادتین و، وفقًا لما ه145غسل أموال عامةوأ144. في حالة اختلاس أموال عامة1

من هذه الاتفاقیة.23و17

ه الاتفاقیة، عندما یتم تنفیذ المصادرة وفقًـا للمـادة أي جرم آخر مشمول بهذو . في حالة العائدات أ2

من هذه الاتفاقیة.55

. فـــي جمیـــع الحـــالات الأخـــرى، یجـــب أن یُعطـــى الأولویـــة لاســـتعادة الممتلكـــات المصـــادرة للدولـــة 3

تعویض ضحایا الجریمة.ولأصحابها الشرعیین السابقین أوأالطالبة

لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم المتحدة 54نص المادة 

فــي الفقــرة الأولــى آلیــات اســترداد الأمــوال، أمــا فــي الفقــرة الثانیــة، فنصــت علــى 54حــددت المــادة 

التدابیر التحفظیة الواجب اتخاذها في حالة الأموال الناتجة عن الفساد.

استرداد الأموال الناتجة عن الفسادآلیات-أ

الفقرة الأولى على ما یلي:54نصها المادة 

من الإ تفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد.2فقرة 57أنظر المادة 143

اختلاس أموال العامة: هو قیام المتهم بأخذ المال أو الشيء الموجود تحت یده بموجب وظیفته وینتج عنه انتزاع المال 144

هم بنیة تملكها أو تصرف فیها لمصلحته أو لمصلحة غیره. للمزید من أو الشيء من الحیازة الحقیقیة لصحابه إلى حیازة المت

التفاصیل أنظر:

، جامعة سعد 14العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،براهیمي فیصل، "جریمة اختلاس الأموال العامة والخاصة " 

.99، ص 2013دحلب البلیدة، الجزائر، 

ویه للمال المتحصل علیه من جریمة ما على الدرجة الكبیرة من الخطورة أو غسل الأموال: هي عملیة إخفاء أو التم145

بطرق غیر مشروعة وجعله یبدو أنه دخل مشروع. للمزید من التفاصیل أنظر: العمري صالحة، " جریمة غسیل الأموال 

.180ص ،2009، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 05العدد مجلة الاجتهاد القضائي،وطرق مكافحتها"، 
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من هذه الاتفاقیة 55ى كل دولة طرف من أجل تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة عملاً بالمادة "عل

ارتبطـت بـه، أن تقـوم وفقـاً و فعـل مجـرم وفقـاً لهـذه الاتفاقیـة أببارتكـافیما یتعلق بممتلكات اكتسـبت 

لقانونها الداخلي بما یلي:

المختصة بأنفاذ أمـر مصـادرة صـادر عـن محكمـة . اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها 1

في دولة طرف أخرى.

. اتخـاذ مـا قــد یلـزم مــن تـدابیر للســماح للسـلطات المختصــة عنـدما تكــون لـدیها ولایــة قضـائیة بــأن 2

تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل الأموال 

من خلال إجراءات یأذن لها بها قانونها الداخلي.و لایتها القضائیة أأي جرم آخر یندرج ضمن و و أ

. النظر في اتخـاذ مـا قـد یلـزم مـن تـدابیر للسـماح بمصـادرة تلـك الممتلكـات دون إدانـة جنائیـة فـي 3

فــي حــالات أخـــرى و الغیـــاب أو الفــرار أو الحــالات التــي یمكــن فیهـــا ملاحقــة الجــاني بســـبب الوفــاة أ

مناسبة".

منصوص في هذه الفقرة:و حالات الاسترداد فهي ثلاث وفقاً لما هأما 

. حالة قیام السلطات المختصة في الدول التي توجد فیها الأموال الناجمـة عـن الفسـاد بتنفیـذ قـرار 1

المصادرة الصادر عن محاكم دولة أخرى.

لكـــات ذات المنشـــأ الممتو . الیـــه قیـــام الســـلطات المختصـــة فـــي الدولـــة بمصـــادرة بنفســـها الأمـــوال أ2

الأجنبي.

الممتلكــات دون و . حالــة قیــام الســلطات المختصــة فــي الدولــة بالمصــادرة الإداریــة لهــذه الأمــوال أ3

حكــــم جنــــائي بالإدانــــة فــــي الحــــالات التــــي لا یمكــــن فیهــــا ملاحقــــة الجــــاني بســــبب الوفــــاة، الفــــرار، 

.146الغیاب

ادالتدابیر التحفظیة الخاصة بالأموال الناجمة عن الفس-ب

فــي فقرتهــا الثانیــة جملــة مــن التــدابیر التحفظیــة التــي یجــب علــى الــدول اتخاذهــا 54أقــرت المــادة 

وفقًــا لمــا یلــي: علــى كــل دولــة طــرف لكــي تــتمكن مــن تقــدیم المســاعدة القانونیــة المتبادلــة بنــاءً علــى 

405محمد ناصر بساقلیة، مرجع سابق، ص146
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لقانونهـا الـداخلي بمـا مـن هـذه الاتفاقیـة أن تقـوم وفقًـا 55طلب مقدم عملاً بالفقرة الثانیـة مـن المـادة 

یلي:

حجز الممتلكات بناءً و اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة بتنفیذ أ-ب/أ

على طلب یوفر أساسًا معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف المتلقیة للطلب بأن هناك أسباب كافیـة لاتخـاذ 

ة المطــاف لأمــر مصــادرة لأغــراض تــدابیر مــن هــذا القبیــل وبــأن تلــك الممتلكــات ستخضــع فــي نهایــ

الفقرة الأولى من هذه المادة.

حجز الممتلكات بناءً على طلب و اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة لتجمید أ

یوفر أساسًا معقولاً لاعتقـاد الدولـة الطـرف والمتلقیـة للطلـب بـأن هنـاك أسـباب كافیـة لاتخـاذ التـدابیر 

بــأن تلــك الممتلكــات ستخضــع فــي نهایــة المطــاف لأمــر مصــادرة لأغــراض الفقــرة مــن هــذا القبیــل و 

الأولى من هذه المادة.

النظــر فــي اتخــاذ تــدابیر إضــافیة للســماح لســلطاتها المختصــة بــأن تحــتفظ بالممتلكــات مــن أجــل 

اتهام جنائي ذي صلة باحتیاج الممتلكات.و مصادرتها، مثلاً بناءً على توقیف أ

الفقرة الرابعة من المادة المذكورة سابقًا مسألة تحدید النفقات المرتبطة بإجراءات إرجاع قد عالجت 

یجـــوز للدولـــة الطـــرف المتلقیـــة للطلـــب عنـــد الممتلكـــات المصـــادرة، حیـــث نصـــت علـــى مـــا یلـــي: "

الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطـع نفقـات معقولـة تكبـدتها فـي عملیـات 

أن الإجــراءات القضــائیة الممتــدة إلــى إرجــاع الممتلكــات المصــادرة أوالملاحقــة أوأوالتحقیــق 

".تتحملها بموجب هذه المادة

من الناحیة القانونیة، نجد أن مسألة تعویض الدولة المتلقیة للطلب عن نفقاتها المتعلقـة بعملیتـي 

مـن الممكـن أن یطـرأ خـلاف ، لكـن 147مصادرة الأموال وإرجاعها إلى مصدرها الأصلي أمر منطقي

بین الدولة المعنیة والدولـة المتلقیـة للطلـب بخصـوص قیمـة هـذه النفقـات. فمـن الممكـن تحدیـدها إمـا 

بعدها.وقبل إجراء عملیة الإرجاع أ

من الإتفاقیة الأممیة المتحدة لمكافحة الفساد.4و 54/2المادة 147
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أمــا الفقــرة الخامســة مــن المــادة الســابقة، فــدعمت هــذا الإجــراء، فقــد نصــت صــراحة علــى إمكانیــة 

ـــا فـــي الممتلكـــات ولاتفاقیـــات أالـــدول المعنیـــة وفقًـــا  ترتیبـــات متفـــق علیهـــا مـــن أجـــل التصـــرف نهائیً

.148المصادرة

ثانیًا: الأسس القانونیة خارج إطار اتفاقیة الأمم المتحدة

الاتحـاد الأفریقـي واتفاقیـة،)سندرس هنا كل من اتفاقیة الـدول الأمریكیـة لمكافحـة الفسـاد (أ

سـألة اسـترجاع الموجـودات، لكنهـا لـم تـنص علـى نظـام قـانون لمنع الفساد ومكافحته. فقـط تطرقنـا لم

مفصل یدرس هذه النقطة عكس النظام المتكامل الذي وضعته اتفاقیة الأمم المتحدة.

بالنسبة لاتفاقیة الدول الأمریكیة لمكافحة الفساد-أ

جـــزء منهـــا إلـــى الـــدول التـــي شـــاركت أو قـــد نصـــت علـــى تحویـــل الأمـــوال المصـــادرة كلهـــا أ

فـــي إجـــراء التحقیقـــات والإجـــراءات المصـــادرة المختلفـــة. كمـــا ركـــزت علـــى كیفیـــة تعـــویض ســـاعدت و 

النفقات الخاصـة بالتحقیقـات وإجـراءات التحـري بـدلاً مـن التركیـز علـى كیفیـة إرجـاع الأمـوال وعوائـد 

الفســـاد إلـــى أصــــحابها. أمـــا إجــــراءات التحقیـــق والكشــــف والتجمیـــد والمصــــادرة للممتلكـــات المتعلقــــة 

.149في فقرتها الأولى15أفعال الفساد، فركزت علیها المادة بارتكاب

بالنسبة لاتفاقیة الاتحاد الأفریقي لمنع الفساد ومكافحته-ب

اهتمــت هــذه الاتفاقیــة بالفســاد الكبیــر وبــالتحویلات التــي تــؤثر بصــفة مباشــرة علــى اقتصــاد 

المتعلقـة بالفسـاد" علـى تحـت عنـوان "مصـادرة العائـدات والوسـائل 16الدولة. فقد نصت فـي مادتهـا 

ما یلي:

تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات التشریعیة اللازمة للتمكین من:-

عوائـد أعمـال الفسـاد والتعـرف علیهـا ومتابعتهـا و قیام سلطاتها المختصة بالبحث عـن وسـائل أ-

مصادرتها بناءً على حكم قضائي نهائي.و وإدارتها وتجمیدها أ

من  الإتفاقیة الأممیة لمافحة الفساد.54للمزید من التفاصیل ،راجع المادة 148

من إتفاقیة الدول الأمریكیة لمكافحة الفساد.15راجع المادة 149
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الممتلكـــات التـــي تتســـاوى قیمتهـــا مـــع العوائـــد التـــي تحققـــت نتیجـــة الجـــرائم و مصـــادرة العوائـــد أ-

المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة.

إعادة تحویل عوائد الفساد.-

تلتـــزم الدولـــة الطـــرف المطلـــوب منهـــا بمصـــادرة وإعـــادة أي شـــيء قـــد یكـــون مطلوبًـــا كـــدلیل علـــى -

العثور علیه لاحقًا.و في البحث، إذا تم اكتشافه أارتكاب الجریمة الموضوعة

تسمح الفقرة الثالثة مـن نفـس المـادة بإمكانیـة تسـلیم الأشـیاء المشـار إلیهـا فـي الفقـرة الثانیـة، حتـى -

الفرار.و الاختفاء أو إذا تعذر تسلیمها بسبب الوفاة أ

مصادرة نفس هذه الأشـیاء مـن و أتنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أعلاه على حالة العجز-

تســلمها و قبــل الدولــة المطلــوب منهــا، حیــث یجــوز لهــذه الدولــة أن تحــتفظ مؤقتــًا بالأشــیاء المطلوبــة أ

150للدولة الطالبة شریطة أن تُعاد إلى الدولة الأصلیة لاستكمال الإجراءات الجنائیة الجاریة.

الفرع الثاني

اشكالات استرجاع عائدات الفساد

الكثیر من العراقیل التي تحول دون إمكانیة استرجاع الدول لممتلكاتها المسلوبة نتیجـة یوجد 

أفعال الفساد. نذكر أهمها:

أولاً: استغراق الإجراءات مدة طویلة

عــــدم المطالبــــة باســــترداد الموجــــودات مــــن طــــرف ملاكهــــا الأصــــلیین یحــــول دون إمكانیــــة 

.151الأشخاصو إرجاعها إلى الهیئات المتضررة أ

نظراً للفصـل الخـامس مـن اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، قـد لقـى ترحیبًـا مـن معظـم 

الــدول، وجــاء هــذا الفصــل تحــت عنــوان اســترداد الموجــودات خاصــة الــدول التــي تضــررت مــن ســلب 

.152أموالها وثرواتها من قبل الحكام والمسؤولین السیاسیین

من إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته.16راجع المادة 150

151 BERNARD BERTASSA ، la restitution des valeurs issues de la corruption dans lutte

contre la corruption internationale، edition schulthess،2011،p135.

.548سایح لیندة، المرجع السابق، ص152
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الدول النامیة ودول الجنـوب. إلا أنـه اصـطدم بواقـع فإن تقدم القانون الدولي یُعتبر ثورة لدى

التعاون القضائي الدولي في المسائل المدنیـة والجنائیـة، مـن دون اسـترجاع الموجـودات و المساعدة أ

بســـرعة، لســـبب الإجــــراءات الكثیـــرة والمعقـــدة، بالإضــــافة إلـــى الـــدول المطلوبــــة أن تتمســـك بولایتهــــا 

المسربة، مما یشكل عائقًا للملاك الشرعیین في اسـترجاع القضائیة بخصوص التصرف في الأموال

أموالهم.

ثانیاً: تعقید قضایا الفساد

كثیــراً مــا تتجــاوز أفعــال الفســاد حــدود الدولــة الواحــدة، كمــا أن تعقیــد وتــداخل قضــایا الفســاد 

یصـــعب مـــن اكتشـــاف المـــلاك الأصـــلیین للأمـــوال المهربـــة، ممـــا یســـتلزم تعیـــین خبـــراء دولیـــین فـــي 

جنائیًــا. إلا أن الفصــل و لمحاســبة ومختصــین فــي تبیــیض الأمــوال، مهمــا كــان اختصاصــهم مــدنیًا أا

السادس من اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالمساعدة التقنیة المتبادلـة والتكـوین یمكـن أن یضـع حـدًا 

لتقنیـة بـین لهذا المشكل، كونه اسـتوفى جملـة مـن الإجـراءات المسـهلة لتحصـیل الأمـوال والمسـاعدة ا

الدول.

ثالثاً: ارتفاع نفقات المتابعة بالخارج

یمكن أن ترتفع هذه النفقات المتابعة بالخارج بشكل معتبر، وذلـك لتجنیـد خبـراء نقـل الأدلـة 

كمـا أن هـذه النفقـات .153والشهود، نفقات الترجمة، نفقات التحریـات والمتابعـات فـي عـدد مـن الـدول

ـــا للـــدول المتخلفـــة،  ـــى تشـــكل عائقً ـــة بـــدلاً مـــن صـــرفها عل إذ أنهـــا تفضـــل وضـــع الأمـــوال فـــي التنمی

استرجاع الأموال والمتابعات القضائیة.

153 ROSE ACKERMAN، corruption and the global corruption ethical obligation and workable strategies ،
London،2002،p185.
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قضایا الفساد یوما بعد یوم تستأثرالفساد الدولي مكافحةمن خلال دراسة موضوع فعالیة سیاسة 

اذ ان مرتكبیها ،اهتمام المجتمع الدولي نظرا لخطورة هذه الظاهرة والاثار السلبیة الناجمة عنها 

وقد ساهمت العولمة في انتشار هذه الافة .وفي غالب الاحیان یبقون بمنأى عن الملاحقة والعقاب 

جاوز حدود اقلیم الوطن الواحد فهذا ما ادى بالمنظمات الدولیة التي اصبحت تت،وتنامي خطورتها 

اذ ان الوسائل القانونیة ،الى وضع اتفاقیات دولیة واقلیمیة لمكافحة الفساد والحد من انتشاره 

المسخرة الیوم سواء على المستوى الدولي او الوطني لا تزال محدودة وغیر كافیه لمواجهة تفشي 

لمكافحة الفساد التي صادقت علیها العدید من المتحدةن شمولیة اتفاقیة الامم جرائم الفساد بالرغم م

وهذا ما قام به المشرع الجزائري من ، الدول كونها تهدف الى التقلیل من جرائم الفساد ومحاربته 

حاد كما قامت بالتوقیع على الاتفاقیة الاقلیمیة للات،اعلاه المذكورةخلال التوقیع على هذه الاتفاقیة 

وهذا ما یبین نیة ،الافریقي لمنع الفساد و محاربته اضافه الى الاتفاقیة العربیة لمكافحه الفساد 

الجزائر في تعزیز التعامل وتوحید الجهود الدولیة من اجل مكافحة جرائم الفساد إضافة الى ذلك 

قانون خاص بهذه الجرائم وانشاء الهیئة الوطنیة لمكافحه الفساد والتي تم استحداثها بإصدارقامت 

.بالسلطة العلیا للشفافیة

یظهر عند التركیز في الاتفاقیات الدولیة او الاقلیمیة یلاحظ انها حققت خطوة فعاله في مكافحة 

حیث انها تشكل ،الظاهرة الفساد ذلك لما اتت به من احكام ونصوص قانونیه لمحاربه ورضع هذه 

خطر جسیم على المجتمعات كما كان لها دور فعال في نشر ثقافة الفساد على المستوى الدولي 

الا انها لا تخلو من السلبیات مثل قصور احكامها إضافة الى إیجابي،والاقلیمي كما كان لها دور 

اقرت به معظم هذه غیاب متابعة فعالة في تطبیق احكامها وضعف التعاون الدولي الذي 

.دون ان ننسى عدم شمولیة لمختلف جرائم الفساد،الاتفاقیات لمواجهة الفساد

فالمشرع الجزائري وضع قوانین لمكافحه الفساد وكانت من البلدان الاولى التي صادقت على اتفاقیة 

علاه بما جسده لكن هناك غیاب انسجام اقرته الاتفاقیة المذكورة ا، لمكافحة الفساد المتحدةالامم 

المشرع في مكافحة الفساد وابرز مثال التدابیر الوقائیة التي اخذ بها المشرع الجزائري في كلا 

كذلك عدم تماشي التدابیر القمعیة لمواجهة الفساد مع احكام الاتفاقیة ،القطاعین العام والخاص 
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دور السلطة العلیا تطور قانون الفساد في الجزائر حیث یظهر ذلك فيسابقا فقط.المذكورة

حیث كان لها دورا بارز في تكریس مبدا الشفافیة والوقایة من الفساد ،للشفافیة والوقایة من الفساد

فهي لیست شاملة وكافیة لمكافحة جرائم الفساد،الا ان هذا الدور غیر كافي لمكافحة الفساد 

موضوع مدى فعالیة سیاسة دراسةمختلف الاشكالات القانونیة التي تم اتباعها من خلال على بناء 

یستدعي اعاده النظر في العدید من المسائل فیجب صیاغة احكام ، مكافحة الفساد الدولي 

.الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة بصفه الزامیة تجبر الدول على تنفیذها وترشیحها في قوانینها الداخلیة

عن بالإبلاغاعادة تنظیم القواعد المتعلقة كما یجب ان تعالج المسائل من الناحیة الموضوعیة مثل 

مكافحة فعالة لشتى جرائم كما یجب دعم الیة التعاون الدولي بمختلف صورها لتحقیق.الفساد

،وایضا تطویر قانون مكافحة الفساد الجزائري ومنح صلاحیات اكبر للسلطة العلیا للشفافیة، الفساد

تعتبر اكبر لأنهایستحسن دعم فكرة استقلالیة القضاء لكي تؤدي دورها الفعلي في هذا المجال كما 

.للمال العام في الجزائرضامن للتحقیق الحمایة والواقعیة
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كریمة محروق، مجالات جرائم الفساد في القطاع العام والخاص وألیات الوقایة منه، ألفا -6

.2022للوثائق للنشر والتوزیع، الجزائر،

مجموعة من الباحثین الأكادیمیین، فعالیة الالیات والأجهزة المختصة في مكافحة جرائم الفساد -7

.2022ه، ألفا للوثائق والنشر والتوزیع، الجزائر، والوقایة من

محمد الأمین البشرى، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -8

.2007المملكة العربیة السعودیة،

مصطفى محمود محمد عبد الكریم، اتفاقیات مكافحة الفساد (نفاذ وتطبیق اتفاقیات مكافحة -9

ي القانون الداخلي  وآثرها في مكافحة الفاسدین واسترداد الأموال)، دار الفكر الفساد ف

.2012والقانون، مصر، 

.2008نبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، -10
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، دار غیداء للنشر 1وسیم حسام الدین الأحمد، الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد، ط-11

.2020مان،والتوزیع، ع

ولید إبراهیم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقیات الإقلیمیة، الشركة العربیة -12

.2010المتحدة للتسویق والتوریدات، مصر، 

یاسر العموري ، تقییم الالتزام بالتدابیر الوقائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة، منظمة الشفافیة -13

.2016الدولیة، فلسطین، 

طروحات والمذكرات الجامعیةالأ-2

أطروحات دكتوراه)أ

العربي شحط محمد الأمین، السیاسة الجنائیة لمكافحة الفساد في التشریع الجزائري، -1

.2019، الجزائر،2أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة وهران 

محمد الناصر، التعاون الدولي على محاربة الفساد في المعاملات التجاریة الدولیة، بساقلیة-2

اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص: قانون عام، كلیة الحقوق، 

.2010جامعة بن عكنون، الجزائر، 

ن الجزائري، بن عودة حوریة، الفساد وألیات مكافحته في إطار الاتفاقیات الدولیة والقانو -3

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي علاقات دولیة، كلیة 

.2016الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

سایح نوال، ألیات مكافحة الفساد على ضوء الاتفاقیات الدولیة، أطروحة لنیل شهادة -4

.2018امعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق، ج

قرباتي ملیكة، دور الحكومة الالكترونیة في مكافحة الفساد، اطروحة الدكتوراه في الحقوق، -5

.2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

موري سفیان، آلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -6

، جامعة مولود معمري، تیزي ، تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالعلوم

.2018وزو،
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مذكرات ماجستیر)ب

أمینة علالي، الجهود الوطنیة والدولیة لمكافحة الجرائم العالمیة، مذكرة لنیل شهادة -1

.2010خنشلة، ، جامعةالحقوقتخصص القانون العام، كلیة الماجستیر،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، وسائل القانون الدولي لمكافحة الفسادمحمد حسن سعید، -2

2019تخصص: قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

ج) مذكرات الماستر

كریم، سعیداني فرید، مدى وجود تكریس حقیقي لأحكام اتفاقیات مكافحة الفساد، أوملیل-1

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 

.2021میرة، بجایة،

بن علي بلال وسبخاوي ع/القادر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص، -2

.2021والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، القانون الجنائي 

بوحجاج حبیبة، مواجهة الفساد في العقود الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -3

تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2014میرة، بجایة، الجزائر، 

ر سلیم وبشیري سمیر، خصوصیة البحث والتحري في جرائم الفساد المرتبطة بوكثی-4

بالصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون 

الخاص، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة 

.2021بجایة، الجزائر،

یق، المجهودات الدولیة لمكافحة الفساد: دراسة في الألیات والتحدیات، مذكرة لنیل خنفر توف-5

شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

.2021الجلفة، 
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ل زغاد زیتوني، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة الفساد، مذكرة مقدمة لاستكما-6

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2020-2019جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

علي فرید، التعاون الدولي في مجال الوقایة في مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -7

لعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، تخصص: قانون جنائي أعمال، كلیة الحقوق وا

.2014أم البواقي، الجزائر، 

قاجي حنان، دور المنظمات الدولیة في مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -8

الحقوق، تخصص: قانون الجمعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016ایة، الجزائر، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بج

المقالات-3

العدد مجلة الاجتهاد القضائي،" جریمة غسیل الأموال و طرق مكافحتها"،العمري صالحة، -1

).205.178، ص ص (2009، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 05

"، جهود المنظمات الدولیة غیر الرسمیة في مكافحة الفسادبقشیش علي وأمیر بللوشة، " -2

، ص ص 2001، 1، جامعة باتنة1، العدد10، المجلدالجزائریة للأمن والتنمیةالمجلة 

)412.399.(

مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة،جریمة اختلاس الأموال العامة و الخاصة"،براهمي فیصل، "-3

).117.97، ص ص (2013، جامعة سعد دحلب البلیدة، الجزائر، 14العدد 

سلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد من منظور خصوصیة دور البن عبید سهام، " -4

، جامعة فرحات عباس 1، العدد11، المجلد مجلة الحقوق والحریات"، 08-22القانون رقم 

).358.337، ص ص (2023سطیف، الجزائر،

جلة "، ممساهمة المنظمات غیر الحكومیة في مكافحة الفساد بنت بن العسلي یاسمین، "-5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، 6العددالقانونیة والسیاسیة،الصدى للدراسات 

).181.162، ص ص (2021الجزائر، مارس 



قائمة المراجع

95

النظام القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته: دراسة بودراهم لیندة، "-6

، كلیة الحقوق و 01، العدد 14المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،قانونیة نقدیة"،

)258.242، ص ص (2023العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 

مجلة صوت "، الدیوان المركزي لقمع الفساد...أداة قمعیة بصلاحیات مقیدة جمال قرناش،"-7

بن بوعلي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة01، العدد 9، المجلد القانون

).1171.1152، ص ص (2022الشلف، الجزائر،

مجلة المستقبل "، دور مؤسسات الدولة ومنظمات الشفافیة في مكافحة الفسادحسن نافعة،" -8

، ص ص 2004، مركز دارسات الوحدة العربیة، لبنان،306، العدد 27، المجلد العربي

)562.531.(

مجلة العلوم ، توسیع اختصاص نظام روما""تفعیل مكافحة جرائم الفساد عبر حوة سالم، -9

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 01، العدد04، المجلدالقانونیة والاجتماعیة

).339.326، ص ص (2019عاشور، الجلفة، الجزائر، 

: دراسة تحلیلیة لاتفاقیة دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد في افریقازایدي حمید ،  "-10

،  02، العدد 13، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"، الاتحاد الافریقي لمنع الفساد

2022)،630.607.(

المركز القانوني للسلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته"،زوایمیة رشید، "-11

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 01، العدد 14المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،

).30.9، ص ص (2023جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

"، مكافحة الفساد بین جهود المنظمات الدولیة وتعالیم الشریعة الإسلامیةسالم إلیاس، " -12

، جامعة المسیلة، 02العدد،06، المجلدمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

).1499.1473، ص ص (2022الجزائر،

مجلة الدراسات "حمایة المبلغین عن جرائم الفساد في القانون الجزائري"،شعبان عمر، -13

، ص ص 2020، جامعة یحي فارس، المدیة، الجزائر، 02، العدد06، المجلدالقانونیة

)120.104.(
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كافحة الفساد في الجزائر: الهیئة الوطنیة لمكافحة مدى فعالیة ألیات مقومیري حمیدیة، " -14

، المجلد مجلة البیبان لدراسات القانونیة والسیاسیة"، الفساد: الدیوان المركزي لقمع الفساد

، ص ص 2022،  جامعة البشیر الإبراهیمي تیزي وزو،  الجزائر، 01،  عدد  07

)199.187.(

ساد لاتفاقیة الأمم المتحدة: اتفاقیة الأمم الجهود الدولیة لمكافحة الفمداحي عثمان، "-15

، كلیة علوم 01، العدد09، المجلدمجلة أبعاد اقتصادیة، المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا"

).19.1، ص ص (2019التسییر، جامعة لونیسي عبي، البلیدة، الجزائر، 

هاد مجلة الاجت"التعاون الدولي في مجال الصفقات العمومیة"،مرسلي عبد الحق، -16

، 2011، المركز الجامعي تمنغاست، الجزائر، 09، العددللدراسات القانونیة والاقتصادیة

)215.200.(

قراءة في بعض الإتفاقیات الدولیة المعتمدة كآلیات تشریعیة لمكافحة مشطر لیلى، " -17

، جامعة محمد 01، العدد 08المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "، الفساد

).181.165، ص ص (2022الصدیق بن یحیى، جیجل، 

منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في المعاملات التجاریة دور اتفاقیة موري سفیان، " -18

، كلیة الحقوق والعلوم 1، عدد 15، المجلدالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"، الدولیة

).456.443، ص ص (2017ایة، الجزائر، السیاسیة، جامعة بج

الافریقیة للدراسات "، المجلةالإنتربول كألیة دولیة لمكافحة جریمة الفسادیوبي سعاد، " -19

، ص 2019، جامعة أحمد درایة أدرار، الجزائر، 01، عدد 03المجلد القانونیة والسیاسیة، 

).122.109ص(

النصوص القانونیة-4

أ) الدستور

، المنشور بموجب المرسوم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1

، الصادر بتاریخ 76، ج ر ج ج  د ش، عدد 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438الرئاسي رقم 
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، ج ر، 2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08

، المؤرخ 19–08، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2002-04-14تاریخ ، الصادر ب28عدد 

، و المعدل والمتمم 2008-11-16، الصادر بتاریخ 63، ج ر، عدد 2008-11-15في 

-03-07، الصادر في 14، ج ر، عدد 2016-03-06، المؤرخ في 01-16بالقانون رقم 

، ج ر، 2020دیسمبر 30، والمرخ في 442-20، و المعدل و المتمم بمرسوم رئاسي رقم 2016

.2020-12-30، الصادر في 82عدد 

الدولیةب)الاتفاقیات

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة -

المصادق علیها بتحفظ بموجب 2000نوفمبر سنة 15العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

، 09، ج.ر.ج.ج، عدد 2002فیفري سنة 05، مؤرخ في 55-02م الرئاسي رقم المرسو 

.2002فیفري 10المؤرخ في 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة لیوم -

، 128-04، المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر سنة 31

.2004أفریل سنة 25، مؤرخ في 26، ج.ر.ج.ج، عدد 2004أفریل سنة 19في مؤرخ 

جویلیة سنة 11اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته، المعتمدة بمابوتو في -

أفریل سنة 10، مؤرخ في 137-06، مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

.2006أفریل سنة 16، مؤرخ في 24، جٍ.ر.ج.ج، عدد 2006

، مصادق 2010دیسمبر سنة 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة في -

، 2014دیسمبر سنة 8مؤرخ في 249-14علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2014دیسمبر سنة 21، المؤرخ في 54ج.ر.ج.ج، عدد 

النصوص التشریعیة)5

، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة 2022ماي 5، مؤرخ في 08-22قانون رقم -1

.2022ماي 14، مؤرخة في 32من الفساد ومكافحته وتشكیلتها وصلاحیاتها، ج ر، عدد 
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ج) النصوص التنظیمیة

، یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر 08، المؤرخ في 426-11مرسوم الرئاسي رقم -1

دیسمبر 14، المؤرخة في 68سیره، ج ر، عدد المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات

جویلیة 23، مؤرخ في 209-14، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011

.2014جویلیة سنة 31، المؤرخة في 46، ج ر، عدد 2014سنة 

الوثائق-5

دخلت 1999جانفي 27الاتفاقیة الجنائیة الأوروبیة حول الفاسد الموقعة بستراسبورغ في -1

.2002جویلیة 01حیز النفاذ في 

دلیل البرلماني العربي، "تفعیل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، نموذج حول تنفیذ -2

.2004الاتفاقیة من المنطقة العربیة، بیروت، 

المصادر الإلكترونیة-6

تم الاطلاع www.ocrc.gov.dzكمال بوزبوجة، دور الدیوان المركزي لقمع الفساد، -

.17/06/2023علیه یوم 

الموقع:18/06/2023موقع غوباك على شبكة الأنترنت، شوهد بتاریخ -

www.gopacnetwork.org/ar

-https://www.undp.org 05/06/2023تم الطلاع علیه یوم

، تم الاطلاع علیه یوم: 2020منظمة الشفافیة الدولیة، مؤشر مدركات مكافحة الفساد، -

https://www.transparency.org، على الموقع:02/06/2023
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المراجع باللغة الفرنسیةثانیا: 

I- OUVRAGES

1- BERNARD BERTOUSSA, la restitution des valeurs issues de la

corruption dans la lutte contre la corruption internationale, edition

schulthess ,Geneve, 2011.

2- GUGGENHEIM, Traité international public, Librairie de

l’Université Genève, 1953

3- Saliou bah, l effective des conventions anti-corruption

internationales, édition schulte medias juridique, Zurich, 2013

II- These

1- FITZGERALD Philipe ,Les dispositifs juridiques internationaux

de lutte contre la corruption des agents étranges , Thèse pour le

doctorat en droit public , faculté de droit , université du sud Toulon ,

2011

III- ARTICLE

1- DENIS vonder weid, la corruption : rôle de l’organisation

gouvernementale dans m.borghi. p.meyer-bisch (ed) la corruption

l’envers des droits de Lhomme éditions universitaires fribourg

suisse, 1994

ثالثا: المراجع باللغة الإنجلیزیة

1) BOOK

1- ROSE ACKERMAN, corruption and the global corruption ethical

obligation and workable strategies, London, 2002.
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ملخص

تخطت الحدود الوطنیة والاقلیمیة لتشمل العالمیة ولها دفق،ظاهرة الفساد طالما تواجدت منذ القدم

وعلیه تناولنا في دراستنا وانهیارها. فهي تعمل على اضعافها الدول، اقتصاداتآثار وخیمة وخطیرة على 

اضافة دور المنظمات والإقلیمیة، الدولیةالالیات الدولیة لمكافحة الفساد من خلال مختلف الاتفاقیات 

،الحكومیة وغیر الحكومیة في تنسیق الجهود وتوحیدها لتحقیق التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد

اذ یظهر فشلها في عدم اعادة صیاغة .الاتفاقیات لم تنجح في التصدي الكامل للفسادالا ان هذه

حكامها لما یتماشى مع مختلف جرائم الفساد وكذا الزامیة تطبیق نصوص الاتفاقیات في القوانین الداخلیة أ

ولى التي صادقت العلیا للشفافیة وكانت من البلدان الأةدون ان ننسى الجزائر التي انشأت السلطللدول، 

انها لم تفلح هي كذلك في مكافحة الفساد نظرا لعدم تجسید قانون مكافحة المتحدة، إلاعلى اتفاقیه الامم 

ارض الواقع.علىالفساد 

Résumé

La corruption a existé depuis l'Antiquité et a depuis longtemps dépassé

les frontières nationales et régionales pour devenir un phénomène mondial.

Ses effets sont grave et dangereux pour les économies des pays, car elle les

affaiblit et les fait s'effondrer. C'est pourquoi notre étude porte sur les

mécanismes internationaux de lutte contre la corruption, à travers divers

accords internationaux et régionaux, ainsi que le rôle des organisations

gouvernementales et non gouvernementales dans la coordination et

l'unification de leurs efforts pour réaliser une coopération internationale dans

la lutte contre les crimes de corruption. Cependant, ces accords n'ont pas

réussi à faire face pleinement à la corruption, car ils ont échoué à reformuler

leurs dispositions pour s'aligner sur les différents crimes de corruption, ainsi

qu'à imposer l'application des dispositions des accords dans les lois nationales

des pays. Sans oublier l'Algérie, qui a créé l'autorité supérieure de

transparence et a été l'un des premiers pays à ratifier la Convention des

Nations Unies, mais elle n'a pas non plus réussi à lutter contre la corruption en

raison de l'absence de mise en œuvre effective de la loi anticorruption sur le

terrain.


